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 شكر وتقدير

 

فالق الإصباح وخالق الأرواح الحمد لله ما أقبل نجم وأدبر وما أغسق الحمد لله 
وأنور إلا به، بيده العظمة والسلطان والقدرة والبرهان كر وما أشرق نهار ليل وأد 

قه لنا في إنجاز هذا العمل المتواضع الذي ما هو إلا أحمده كثيرا على حسن توفي
ثمرة الجهود التي بذلناها  طيلة مشوارنا الدراسي من الابتدائي وصولا إلى 

 .الجامعي

وعرفانا بالجميل اتجاه من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز مذكرتنا نتقدم 
الذي لم وشو خالد " "ر  الدكتوربأسمى عبارات التقدير والشكر الجزيل إلى أستاذ 

يبخل علينا بنصائحه وإرشاداته وإنتقاداته القيمة  التي لم تزدنا إلا إصرارا على 
 .النجاح

إلى جميع عمال الخدمات الجامعية و إلى كل أساتذتنا بالتعليم من الابتدائي إلى 
المتوسط فالثانوي وصولا إلى الجامعي الذين علمونا تخطي أشد المصاعب 

أعلى المراتب.والوصول إلى 



 

 

 الإهداء
 

       
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله 

الذي خلق لنا الحياة ووهب لنا القلوب وبث فيها الصفاء والحب والصلاة 
 والسلام على نبيه الكريم.

 :أهدي منبع ثمرة جهدي هذا
 إلى أعز شخصين في حياتي: أمي وأبي.     

مية، والعالية هجيرة، زكرياء و إلى رمز المحبة والإخاء أخي وأخواتي جميله س
 محمد الصديق.

 كبيرهم وصغيرهم.  وسعدات ، رياد إلى كل عائلة رتيعة
إلى زميلاتي: فاطمة، ليندة، بشرى، جهيدة ، مريم، صبرينة، نسيمة، 

 مباركة. فتيحية، سميرة، رزيقة، حياة، هوارية،
 رتي ولم تسعهم ورقتي .إلى من وسعتهم ذاك

 
 
 

*عائشة*



 

 

 الإهداء 
 
 
 

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير  ،الحمد لله والسلام على رسول الله
الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل والثواب وخير الحياة وخير 

عتزازي إوإذا أعطيتني تواضعا لا تأخذ  ،رفع درجتيأالممات...اللهم 
 بكرامتي.

 بع ثمرة جهدي هذا:أهدي من
 إلى أعز شخصين في حياتي: أمي وأبي.     

 و أولادي *بشرى*إسراء* محمد* جطي إلى سندي وقرة عيني زوجي
 تي وأخو تيإلى رمز المحبة والإخاء أخ

 إلى كل عائلة غوال وجطي كبيرهم وصغيرهم.
 . مذكرتيمن وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم و  إلى زميلاتي
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 المختصراتقائمة أهم 

 ج: الجزء

 ج ر: الجريدة الرسمية

 ص: صفحة

 ق.م.ج: قانون مدني جزائري
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مة والأنظ لشعوباية للأمم باختلاف لعوامل المتحكمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعتختلف ا
لذي د العقاري، واصية الر ى كفاءوالمتمثل في مد ،نها تشترك في الأساس الذي تقوم عليهألا والإيديولوجيات، إ

ا ومن هذ ،لمجتمعاة داخل لتنميالة حيوية تساهم في تحقيق لازال رهان الاستقرار بالنسبة للإنسان، ويعُد مسأ
 .أهمية بالغة على جميع المستويات العقارية المنطلق تكتسب الملكية

المنشئة للحق،  سباب للأر  المقفهو، هو القانون االحقوق، أن مصدرهستقر عليه الأمر في مجال وإن ما ا
 ل ر  والمق

ُ
 .لة لهاقللحقوق والنا ةكسبلأسباب الم
الحق  كونيفقد  ،اهصاحبطة المخولة لسلومدى ال لمحلها نوع وتتفرع تبعاهو معروف تت كماوالحقوق  

 لكية والذي هوحق الم لأصلية، ومن أهم هذه الحقوق العينية االحق شخصيا يكونوقد  أو تبعيا   عينيا أصليا
 صميم بحثنا هذا.
إذ حدد  زائري،يع الجاكتساب الملكية العقارية في التشر  موضوع البحث دراسة آليات تناولحيث ي

شرع الجزائري حق الملكية وطريقة ا 
ُ
من القانون  لثثااب الول، الكتمن الباب الأ صل الثانيفالفي تسابه كالم

لتصاق الاف الوصيةو ستيلاء لاا منها؛كتساب الملكية، لا  آلياتصل عدة فهذا ال ذكر فيحيث ، المدني الجزائري
 .لجزائريلأسرة ا، أما الهبة والوقف فذكرت أحكامهما في قانون اوالحيازة فالشفعة، ،العقد ثم

 أوجب ى عقار،ة علنت الملكية منصبفإذا كا ،لكية قد يكون منصبا على منقول أو عقاروحق الم
من إلى آخر  صشخر من االعق   نتقالانتقالها عدة مراحل، حتى يتم اكتساب هذه الملكية أو ا المشرع في عملية 

 .هتشهر يله فجلى تسإبتوثيقه  ءامن المراحل بدل مجموعة سلستخلال 
، ع القانونيةياضهم المو من أ الملكية العقارية "آليات اكتساب دراسة في أن موضوعوعليه تكمن أهمية ال

ة والخاصة ة العامبالمصلح ؛ كقطاع إستراتيجي مرتبط أساساهسقيمة العقار نف يستمد أهميته منذلك أنه و 
ام همصدر  وهواعية، مجتالا وأ ية،قتصادسواء الا له أهمية في مجال التنميةقيمة مالية كبيرة، و  وذ معا، إذ يعد

 من ؛ينة الدولةعلى خز  المالي بالربح متهمعاملات الأفراد في عقارا حيث تعود بالنسبة لخزينة الدولة،للدخل 
  آليات يلبتفع هذاو ولة لدة من اغبالحظي بأهمية ه هذه المعاملات، لذلك نجد روضة علىخلال الضريبة المف

ية العقارية، ق الملكية في حالقانون حفاظ على المراكزلل طريقة مأسل هيومادية لاكتساب العقار، و  قانونية
 سابهاكتة في عملية لقانونيضمانات اال هذا أردنا إبراز أهم وعلى إثرار العق   اكتسابئتمان في عملية وتعزيزا للا

 .التشريع الجزائريفي 

كون أن نا من خلال هذه ف، لذاتية والموضوعية التي أدت إلى اختيار هذا الموضوعالدوافع ا تعد دت
إلى بالإضافة  ،الجوانب المتعلقة بالآلياتفي تسليط الضوء على بعض  ضئيل ولو بقسط الدراسة سنسهم

الذي الغموض  ب الملكية العقارية، والتي نعتقد ببعضكتسافي ا  ع الجزائريالإجراءات المتبعة من المشر 
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 . لبسيطالعامة وبالخصوص لدى المواطن ا وساطالأفي يعتريها 
 غها على النحويسة نصو ية رئيبرز موضوع آليات اكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري إشكال

 اكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري؟آليات فيما تكمن الآتي: 
 هذا وتندرج تحت الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية أبرزها:

لأسرة توثق المدني وقانون قانون ا لتي تكتسب بها الملكية العقارية فيائع المادية اهل التصرفات القانونية والوق -
 وتسجل وتشهر أم لا؟

 خرى؟ل تكفي في اكتساب الملكية العقارية التصرفات القانونية وحدها أم هناك آلية أه -
رضها عد عب نصوص،يل العلى تحل للإجابة عن الإشكالية المطروحة عمدنا في دراستنا لهذا الموضوع

ليات لمقننة لآلمواد االيل له تحمن خلا نااول، الذي حالمنهج التحليلي الوصفي مت بعين في ذلكومناقشتها، 
كونه أفضل   المنهج ى هذاعتماد علتم الاقانون الأسرة والقانون المدني، حيث  ملكية العقار، في اكتساب

 .صوص المعنية بالدراسةية للنالمناهج للقراءة التحليلية، والتفسيرية، والنقد
 يلا لناكان سب  لحقيقةلبحث والتحري عن اوا ستقصاءمد على الاتيع الذي ستقصائيالمنهج الإ أما

قانونية من فقرات الالو د ن محتوى النصوص، وما تحمله المواللوصول إلى الهدف المنشود من خلال الكشف ع
 .أحكام وقيم

 :قسمنا هذا البحث إلى فصلين وفي دراستنا لهذا الموضوع على سبيل الحصر 
 الفصل الأول : التصرفات القانونية كآلية لاكتساب الملكية العقارية.

الفصل الثاني : الواقعة المادية كآلية لاكتساب الملكية العقارية.         



 

 

 

 الفصل الأول
 

كآلية   التصرفات القانونية
لاكتساب الملكية العقارية
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 هيد:تم
موضوعا هاما من ناحية طرق إكتسابها وكيفية إنتقالها، وكذا الإجراءات الواجب  تعد الملكية العقارية 

ر  أنواعها بقدلات بشتىلمعامإتباعها وفقا للأنظمة والقوانين، حيث شهد الإنسان على مر الأزمنة بإحاطة ا
ما  عاملاتها التيصعوبة مظرا لنمن الحماية و الإئتمان، كي تجعل منها بعيدة عن المخاطر التي قد تهددها، و 

عالجة ورا كبير في مدلجزائر اتبعت ترتبط بسيادة الدولة، جعل التنافس عليها ظهور العديد من النزاعات، وعليه إ
قارية، سواء  ل الملكية العحول نق برمةالنظام القانوني لتوثيق وتسجيل الملكية العقارية وإعطاء مصداقية للعقود الم

 .يل و الشهر لجميع هاته العقود مهما كانت صفتهاكانت عن طريق التوثيق، التسج
، ية في الجزائرالعقار  لكيةو من خلال هذا التمهيد سنحاول عرض أهم الآليات القانونية لإكتساب الم 

ة لإكتساب ية كآليالوص حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، في المبحث الأول سيتم تناول موضوع
لعقارية، كما ما للملكية اة إثباتهكيفي  وبحث الثاني فسنتطرق فيه إلى عقدي البيع و الهبة الملكية العقارية، أما الم

   سنعرض في المبحث الثالث أحكام الوقف و كيفية إثباتها للملكية العقارية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المبحث الأول: إكتساب الملكية العقارية عن طريق الوصية.
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 بين جتماعيةالإ العدالة إقامة ائريز المشرع الج أقر، لذا جتماعيالإ افلالتك رموز منتعتبر الوصية رمز 
من  ، وعليه تعتبر الوصيةالمدنينون و القا الأسرة قانون في الوصية موضوع تناولف الأسرة،أو  المجتمع راد فيفالأ

لعقارية، اتساب الملكية كلية لإ ئري آالمسائل الهامة والتي أولاها الشارع الحكيم إهتماما وإعتبرها المشرع الجزا
لب بها، أما المطلإكتسا نونيةولدراسة هذا المبحث سنتطرق في المطلب الأول إلى مفهوم الوصية والشروط القا

 لوصية.طريق ا ية عنالثاني فسنناقش فيه الآثار الناجمة عن تخلف إجراءات إكتساب الملكية العقار 
 وصية.كية العقارية عن طريق الالمطلب الأول: الشروط القانونية لإكتساب المل

المشرع  اليها الوصية بمثابة وسيلة لحفظ المال بين الناس، وآلية لإكتساب الملكية العقارية، تطرقتعتبر 
، و للتوضيح أكثر المدني القانون الى للجوءبا 201الى غاية  184في مواده من  1قانون الأسرةئري في زاالج

ع الأول، بالاضافة إلى إجراءات توثيق وتسجيل وشهر الوصية في الفرع سنتطرق إلى مفهوم الوصية في الفر 
 الثاني.

 ي:ما مايلسته فيبما أن مفهوم الوصية مفهوم واسع إرتأينا درامفهوم الوصية: الفرع الأول: 
 ف الإصطلاحي.التعري رق إلىنتطرق في البداية إلى التعريف اللغوي للوصية ثم نتطأولا: تعريف الوصية: 

سم الوصاية إ وك، يوص تهت إليه، إذا جعلصيأو شيء و ب ت لهصي:أو وصىالتعريف اللغوي للوصية:  - 1
وتواصى القوم أي بمعنى. وأوصيته إيصاءا وتوصية ، د إليههالرجل ووصاه:ع صىأو ، والوصاية بالكسر والفتح

ا المعنى لا يقتضي ه عليه، وهذفتستعطإلده بو  بمال جعلته له، وأوصيته إليه ضا، وأوصيتبع بعضهمأوصى 
 ."سورة الأنعام كم تتقونلعل هكم بصا و  ملك:"ذال الله تعالىقا، به أمرته الإيجاب، وأوصيته بالصلاة:

 .2اتبأي لمتصلة الن:ال أرض واصيةفيقتصال عنى الإبموتأتي 
 فقا لماسلامية وو سنتطرق الى تعريف الوصية من جانب الشريعة الإف الإصطلاحي للوصية: التعري - 2

  عرفها المشرع الجزائري.
 بسرد بعضها. ة، نكتفيلفقهية قدمت لتحديد معنى الوصياهناك عديد التعريفات : فى الشريعة الإسلامية -أ
 نفعة".نا أو منت عييعرفها الحنفية بأنها" تمليك مضاف إلى مابعد الموت بطريق التبرع سواء كا -

 " . ة عنهده، يلزم بموته أو نيابنها:" عقد يوجب حقا في ثلث عاقتعرفها المالكية بإ -

 تعرفها الشافعية بأنها:" تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ". -

 تعرفها الحنابلة بأنها:" التبرع بالمال بعد الموت ". -

                                                           
  .12/06/1984،الصادرة في  24يتضمن قانون الاسرة ،معدل ومتمم ،الجريدة الرسمية، العدد  84/11القانون رقم  - 1
صص بلعاقب عائشة،الوصية الواجبة في قانون الأسرة الجزائري دراسة فقهية مقارنة ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في العلوم الإنسانية ،تخ - 2

 .10 ، ص2014/2015رن ،كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،الفقه المقا
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والظاهر من هذه التعريفات كلها أنها إعتبرت الوصية تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد تنفذ بعد 
 3موت الموصي.

 .ج بأنها:أق.من  184 وصية في المادةالئري زاعرف المشرع الجري:الجزائ عتعريف الوصية وفقا للمشر  -ب
فالقانون قد جعل معنى الوصية شاملا، وسماها تصرفا، ولم ، 4"مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع تمليك "

 يجعله منجزا بل مضافا إلى أجل غاية موت الموصي.
 للوصية أركان و أنواع تتميز بها نوجزها في ما يلي:: هاأنواعأركان الوصية و :ثانيا
 هي:ظم الفقهاء إلى أن أركان الوصية أربعة عيذهب م :5أركان الوصية - 1
 197 المادة فيلجزائري اليها المقنن هي اللفظ الدال على الوصية أو ماقام مقامها ،وهو مانص ع الصيغة: -أ

 .ية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الموصي"من ق.أ.ج بقولها " يكون قبول الوص
ن كان صبيا مميزا أو سفيها أو كافرا، وفي القانون إويشترط فيه ملكية الشيء الموصى به، و : الموصي -ب

من ق.أ.ج أنه "يشترط في الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسعة  186الجزائري نصت المادة 
 ختلاف الدين". إمن ق.أ.ج على أن" الوصية تصح مع  200ادة سنة على الأقل"كما نصت الم19عشر  

 يولد حيا... " ن" تصح الوصية للحمل بشرط أ :على .أ.جق من 187نصت المادة  الموصى له: -ج
ى له أن وصالم شترط فييتضح أنه ي ومن هنامقدر الوجود،  هوواز وصحة الوصية للحمل و بجفالمادة صرحت 

 ليكلأن الوصية تم ،طن أمه في بنينريا كالجيإما وجودا حقيقيا وإما وجودا تقدوقت الوصية، ا وجودمون كي
 201لمادة يه الع ا دلتموهذا  يتضح عدم صحة الوصية للميت لأنه معدوم لذاوز للمعدوم و لا يج والتمليك

الوصية  يز يجزائري لان الجو نفالقا وصى له قبل الموصي... "" تبطل الوصية بموت الم :بنصها على .أ.جق من
ل ته بعده ومجمثر له فتكون لو  بموت الموصى، وصيعلم الم نللمعدوم )الميت( رغم أن الفقه المالكي يجيزها دو 

معصية  ةولا يكون جه ك،للتملموجودا معلوما أهلا  كونهي أن ي الشروط التي يفترضها القانون في الموصى له
 ولا قاتل للموصي ولا وارثا له.

سواء   موال التي يملكهاف الأاواع وأصننوصي بكل أيوصي أن للم .جأ .ق 190لمادة دلت ا :به الموصى -د
 لكهايم ال التيصي بالأمو و ي" للموصي أن  على:فقد نصت معنوية، رية أو منقولة مادية أو قاأموال ع كانت

 وته عينا أو منفعة ".موالتي تدخل في ملكه قبل 

                                                           
الوقف ،دراسة قانونية مدعمة بالأحكام الفقهية -الوصية-أ.شيخ نسيمة ،أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري الهبة - 3

 .  179،ص2012والتوزيع، الجزائر ،جتهاد القضائي ،دار هومة للطباعة والنشر والإ
 .عدل ومتمم يتضمن قانون الاسرة ،م 84/11القانون رقم  - 4
،ص  2013حكام الميراث والهبة والوصية والوقف،دار قرطبة للنشر والتوزيع،الطبعة الثانية ،أ د.عبد القادر بن عزوز ود.سليمان ولد خسال، - 5

146-147 
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 ا:منه هناك أنواع من الوصية: أنواع الوصية: 2
 حياتهفي  ام بهيق لم الىعل عن هذه الوصية واجبة إذا كان على الشخص حقوقه لله تيقا :الوصية الواجبة -أ

 عنده  وديعة أو كانب، ير مكتو غثل الدين مير غلشخص حقوق لدى الان على هذا كالزكاة، أو  ا  اءأد مثل
 يقطر  لوفاء بها إلا عنا يوجد هناك سبيل ن هذه الحقوق ولممذا كان هناك حق ، فام بها سواهعلة لا يمانأو أ

ليه يكون واجب مثله، إفي أن أداء الحق فيها واجب، لأن ما يؤدي جبة اصبح في هذه الحالة و تفإنها ، الوصية
ن مات الشخص في هذه الحالة ولم يوص كان إثما ومستحقا للعقاب أو كان عنده وديعة أو أمانة لا يعلم بها إف

نها تصبح في إلا عن طريق الوصية، فإمن هذه الحقوق ولم يوجد هناك سبيل الوفاء بها ن كان هناك إسواه، ف
تسمية عدل عن ي ر ئانجد أن المشرع الجز  ىجهة أخر ومن  ،هذه الحالة واجبة أي أن أداء الحق فيها واجب

 زائريالمشرع الجليه عأطلق  فقد ية والدول الإسلامية، بر العوانين قالبحسب  اثامير التي تعتبر الوصية الواجبة و 
 .6تنزيلوهي الخرى تسمية أ

ذلك في ويرجع السبب  الخير،نقول عن الوصية المستحبة إذا كانت لجهة من جهات  المستحبة:الوصية  -ب
 .7وجلعز الله  لىب إيقر كل ما على  ير، وحثنا الخ فعل الشرع رغب فيإلى أن 

 رمة،أومحدوبة أو أو من، اجبةما يجعلها و   يوجدلمإذا  نقول عن الوصية أنها مباحة الوصية المباحة: -ج
ن لا ثواب ادل على ،مما ي ةئها ارتكاب المعصيان ور مد يقصالذي لا  المحتاج الصالحير غلوصية لكا  مكروهة

 على فعلها ولا عقاب ولا عتاب ،ولا لوم على تركها لأن فعلها وتركها سواء .
 العنوان إلى الوصية المحرمة و المكروهة و التي نجيزهما في مايلي:نتطرق في هذا :ية المحرمة والمكروهةصالو  -د
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهَا أوَْ ديَْنٍ :" وله تعالىقك  ذلفيإستنادا و ، مضره بالورثةت كانا  إذ :ةمالوصية المحر  -

ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ  ِ وَاللََّّ  .8" غَيْرَ مُضَار ٍ وَصِيَّةً مِنَ اللََّّ
ساعدته مانته و إع يكن صية لمالو  وراء صد منقوأن الا إذا كان الموصى له فاسقا وفاجر  كروهة:الوصية الم -
شية ومخافة كروهة خاسق مفللالموصي،وأن الوصية لى دها إأ ةمخد علىه اتارتكاب هذه المعصية، بل مجاز  لىع

 لى.حرم الله تعا ما علىبها  يستعينأن 
حتى تكون للوصية صفة آلية إكتساب الملكية وشهر الوصية: إجراءات توثيق و تسجيلالفرع الثاني: 

 العقارية يجب أن تتبع الإجراءات التالية: 

                                                           
 .51،ص  8200، 2يراث،دار الخلدونية ،طبعة بن شويخ الرشيد، الوصية والم - 6
عادل نايلي، الوصية بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف  -7

 .15، ص 2015/2016مسيلة،
 ، سورة النساء.12الآية  - 8
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 الوصية تصرف قانوني أوجب المشرع الجزائري أن تصب في شكل رسمي حيث نصت :وثيق الوصيةأولا: ت
وفي حالة وجود  ،كلذب عقد ندويق وتثو مام المأوصي على:" تثبت الوصية بتصريح الم أ.من ق 191المادة 

 و للإستبيان فإن: صل العلنية "أر به على هامش شويؤ مانع قاهر تثبت الوصية بحكم 
وجوب صبه  وصية تإذا كان ،همايشترط في كلإحيث  ،ولقر والمنقا العينرق بيفالمشرع في هذه المادة لم  -1

ي على الدوام تشمل العقار والمنقول فه ولها )تثبت الوصية(قفي قالب رسمي لأن عبارة المادة جاءت عامة في 
في فرض الشكلية على التصرفات الواردة  9من ق.م.ج 1مكرر  324عكس المعهود الذي جاءت به المادة 

 191برامها أمام موثق بصريح نص المادة إعلى العقارات فقط ،فالوصية أوجب فيها المشرع الشكلية وضرورة 
 ، سواء كان محل الوصية عقارا أو منقولا.10ر عقد بذلك "يوتحر  مام الموثقأ وصي"... بتصريح المق.أ .ج 

ط ستثناء منو الإ صية وهذاالو  تستثناء الذي جاء به المشرع في إثباكورة هو الإذ يستنبط من نص المادة الم -2
 ستصدارصية بإبات الو إلى إث بوصيته فيسار قثمام المو أريح صوصي من التكين المتملوجود مانع قاهر حال دون 

ن تعاجل تثناء أا الاسوصورة هذ صل الملكيةأهامش  ؤشر بهذا الحكم علىيحكم قضائي يثبت صحة الوصية و 
ند إحتضاره وثق وعلى المإالمنية شخص ما كان ينوي الوصية لشخص آخر فحضرت منيته وتعذر عليه الإنتقال 

ا على أصل أشير بهبالت ويأمرأشهد شهودا على وصيته ومات، في هذه الحالة ليس للموصى له بصحة الوصية 
 الملكية.

فالأصل في الوصية أن تصب في شكل رسمي أمام موثق وبحضور شاهدين، حيث يحرر عقد بذلك 
من طرف الموثق ،لكن رغبة من المشرع في منح فرصة للأشخاص وهم مقبلون على الآخرة في أن يستكثروا من 

المصرح بها امام الموثق، لكن إشترط أن يكون ذلك عن الخيرات، ووضع هذا الاستثناء في قبول الوصية غير 
ونعتقد أن المشرع رغب في الإبقاء على هذا الاستثناء رغم تعديل قانون طريق القضاء في حق الموصى له، 

هذه المادة بالتحديد  يمسلأنه لم  04/05/2005 المؤرخ في 09/05وجب القانون رقم بم ة مؤخراالأسر 
ج، وصدر قرار من المحكمة العليا ..أمن الكتاب الثاني في ق 87اب الأول والمادة الكتو نظم عدل نه رغم أ
ن إلى إستبعاد الوصية الشفهوية حيث جاء فيه "، فإذهب  23/12/1997بتاريخ  160 350رقم 

قضاة المجلس بقضاهم باستبعاد الوصية الشفوية لسبب عدم التصريح بها أمام الموثق طبقوا صحيح القانون 
"11. 

                                                           
 .30/09/1975، الصادرة في78ريدة الرسمية ،العدد ني ،المعدل والمتمم،الجالمتضمن القانون المد 75/58مر رقم الأ - 9

نتقال الملكية العقارية في قانون الاسرة الجزائري ،مذكرة ماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق،جامعة منتوري قسنطينة إعمر نكاح ،- 10
 .145.ص2007/2008،الجزائر، 

، نقلا عن حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، ص 295، ص 2001حوال الشخصية،عدد خاص لسنة مجلة الاجتهاد القضائي، غرفة الأ - 11
322. 
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عقدا بذلك  الذي يحرر ،مام الموثقأطريق التصريح عن أن الوصية أوجب فيها المشرع أن تتم بم -3 
وضرورة صب  ط فيه القانون وجوباتر شير خصوصا قاون العكول، ولاقكان محل الوصية عقارا أو من  امهم

طرف ضابط  من رر الذي يحق.م.ج، من  324الذي عنته المادة ، شكل رسمي املات الواردة فيه فيعالم
ر يتأكد وجوب قامحلها ع صدار هذه العقود، فإن الوصية إذا كانلإطة العمومية وفوضته لته السلعمومي خو 

رة ثانية مو محلها، هما كان ملوصية ق في ايطت التوثتر شإلأنها .أ.ج، قمن  191 مرة بنص المادة ينرتمتوثيقها 
، فالأمر جلي في توثيق الوصية، ارعق رد علىل تصرف واكوثيق  تالتي أوجبت  ةفجموع النصوص المختلبم

أن يكون إثباتها عن طريق تصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد  12من ق.أ.ج 191حيث اشترطت المادة 
 بذلك، ولاشك في أن هذا المحرر أصدره الموثق تكون طبيعته توثيقية تبعا لمن حرره.

 ا في:نية نوجزهل كي تكتسي الصفة القانو للتسجي للوصية آجال و مكانالوصية: تسجيل ثانيا: 
ولما   .جأ .ق 191المادة  صصدرها موثق بنيررات التي لما كانت الوصية من المحآجال تسجيل الوصية:  -1

ررات التي وثقين تسجيل العقود والمحلمعلى ا 60و 58وجب في مادته م 105/76التسجيل رقم  كان قانون
ضرورة  ينأوجبت كذلك على الموثق 02/06وثيق الجديد رقم تمن قانون ال 10بإصدارها وبما أن المادة  قاموا

من قانون التسجيل إستثنت  13 64خلال شهر من تاريخ التحرير، أما المادة رروا من عقود حتسجيل ما 
بناء على طلب الورثة أو الموصى لهم أو منفذي ، وصيالم وفاة أشهر منثلاثة الوصية و جعلت لها مدة 

بعد وفاة  تسجيلها إلى ما خرن يتأكوثق في الحالات العادية لمق لدى ثأن الوصية تو ذا نقول ، لالوصايا
 الموصي.

 صاصهاختل الواقع في دائرة يون في مكتب التسجكمكان التسجيل يأن القاعدة :ل الوصيةيمكان تسج - 2
تقال الملكية عن من قانون التسجيل خصصت تسجيل ان 80لكن المادة ، وثق الذي حرر العقدتب المكم

هي  رىأخبخاصية  خُصت أن الوصية يرغ، وفيتل التابع له محل سكن الميمكتب التسج طريق الوفاة بأن يتم في
التسجيل  بمكت هما ينل على مستوى مكتبجرا تسقار، وإذا كان محلها عئمة في خارج الجزابر الوصية الم أن

 قعالتابع له مو  ليلمعروف بالجزائر ومكتب التسجأو محل سكناه الأخير ا، التابع له محل سكنى الموصي
 .رات المعنية بالوصية قاالع

لقد تضاربت الآراء في شأن شهر الوصية من عدمه، بالنسبة لمن أخذ هذا الموضوع : شهر الوصيةثالثا: 
ص حيث لانعدام الن واردة على عقارلفذهبت طائفة منهم إلى عدم شهر الوصية ا، في القانون الجزائريشرح بال

ر معللا ذلك بأن همحمد زهدور، أن الوصية لا تش حبهائري لصاز الوصية في القانون المدني الج جاء في كتاب
                                                           

 من قانون الأسرة الجزائري المتضمنة " تثبيت الوصية ...". 191المادة   - 12
الصادرة في ، 81المتضمن قانون التسجيل،الجريدة الرسمية ،العدد  09/12/1976المؤرخ في  76/051من الامر  64المادة  -13
18/12/1976. 
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فقط  دقوق الناشئة عن العقلا يشمل التصرفات بل تنحصر إشارته إلى الحق.م.ج،  من 793المادة  صن
الأمر من  15المادة  ك بشرح لنصكذل،  هغير لأن عبارة المتعاقدين يفهم منها صرف الأمر إلى العقد دون 

على شهر الوصية لا في  صينلأن المشرع لم ، رهلكية يتم بالوفاة دون حاجة للشلموجعلها لنقل ا، 74/75
 القانون المدني ولا في قانون الشهر.

 قيأنها:" تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطر .أ.ج ق 184ريف الوصية في المادة عحسب تو   
وصى له، الم لته وقبو ى وصيوصي مصرا علوصى له بعد موت المالمالوصية ينتقل عموما إلى  " فإن محل،التبرع

 قائم هو ما مصيرال شكالن الإصي، لكو وت ولا تكون نافذة إلا بعد وفاة المالملأن الوصية مضافة إلى ما بعد 
م لابد من أ، لوفاةث احدو  تقل ملكية هذا العقار للموصى له بمجردتنهل ؟، الوصية التي يكون محلها عقار

ية العقارية مناطة كلنتقال المإجعلت ق.م.ج من  793لاسيما والمادة  ؟،إجراءات أخرى ينبغي مراعاتها
 .رهبالش

رمي إلى تالإرادية والاتفاقات التي  ودقعلى: " إن الع 74/75من الأمر  16كما نصت المادة 
تاريخ  منإلا  افر حتى بين الأطر ثلها أ لا يكونإنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني، 

ونرى هر، نتقال العقارات لا يتم إلا بالشإري أن ئالجزا عة البطاقات العقارية " فالمبدأ في القانونمو شرها في مجن
 :14لها عقار ودليل ذلك الآتيوصية إذا كان محلبالنسبة ل المشرع الجزائري لم يخرج عن هذا المبدأن  أ

حتى  رفالتص ذاهاذ فم نلة عدئنتقال تحت طار هذا الإهر وجوب شقاشترط في انتقال العإرع شإن الم -1
خرى عينية الأال وققكية والحل" لا تنقل الم أنه: من القانون المدني على 793فقد نصت المادة ، بين الأطراف

، "يها القانونلع لتي ينصا اتراءير إلا إذا روعيت الإجغق الحر سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في قافي الع
ك ومع ذل ،نب واحدد يلتزم من جاق( فالموصى له  لتزامالإ ) تهاعبار صريحة في  من القانون المدني 165المادة و 
 .را(قاق عيني )عحأو أي  لملكيةلتزام نقل اإذا كان محل الإ المادة شهر حسبة بالب مراعاة الأحكام المتعلقيج

ب ا يجر قات عول إن الوصية إذا كانقن ق.م.ج،من  651و 793 واعتمادا على نص المادتين
  ر مهماهبالش الالانتق مه مبدأكر يحقافالع ر،قاالعلأن المحل واحد هو له، كية للموصى لرها حتى تنتقل المهش

 .هبة..و  وصية مبادلة، البيع، عليه،واردة لوالوقائع ا كانت التصرفات
وجب على الموصى له إذا  يت، 15ريقاتعلق بالتوجيه العالم 025/9من القانون  30المادة نص  حسب - 2

رسوم رقم من الم 39المادة  أيضا نصت، كما رقاملكيته لهذا الع د يبرروز سنيحر أن قاكانت الوصية ع
نتقال وثقة بعد وفاة تثبت الإمشهادة  م إشهاريت ري على:" عندماقاس السجل العيسبتأق علالمت 63/76

                                                           
 .151-150ص عمر نكاح، المرجع السابق، -14
، الصادرة في 49المتضمن التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية ،العدد  18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون رقم  30المادة  -15
18/11/1990. 
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المالكين على  جميعسم ر بإقاعلى بطاقة العشر فإنه يؤ  مختلف الورثة أو الموصى لهم، سمالمشاع للأملاك بإ
والوصية  الميراثحكم أن بف، عندما يكون ذلك مبين في الشهادة " مهل واحد منكلحصة التي تعود لباالشياع و 
 دحرهما في سند واهشرع أن يجتمع شركة الهالك فقد شاء المتن مؤخذان يوبحكم أنهما ، بسبب الوفاة ينتقلان

قة بعد وفاة تثبت ثو مشهادة  إشهار)...سالفة الذكر  39المادة عبارة حيث دلت ، وثيقيةتهو الشهادة ال
 :ما يليتلف الورثة أو الموصى لهم...( على مخسم للأملاك بإ نتقال المشاعالإ
 وثيقية.تالشهادة ال بشهر ويكون ذلك هرالوصية تش -
 (نتقال)تثبت الإ لفظةيل الدلو  رهالوصية لا تتنقل إلى الموصى له إلا بالش طريقعن  ملكية العقار إذا كانت -

 فظةولللإرث، نسبة رثة بالظة الو فوالقرينة ل والوصية للميراثنتقال يثبت بالشهر حسب هذه المادة بالنسبة فالإ
نفس المرسوم بنصها على:  نم 88ص المادة نزيد الأمر تأكيدا ما جاء في يوقد ، الموصى لهم بالنسبة للوصية

 أو، رن للعقدقاأو م قبمس ارإشهرية في حالة عدم وجود قافي محافظة ع للإشهارراء جالقيام بأي إ نك" لا يم
 رار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة... "لقل

 مافيوارث من التصرف لمكن بذلك اتيحتى ، وثيقيةتفالمادة تتحدث عن وجوب شهر الشهادة ال
دلت  لأن الشهادة التوثيقية كما، راتقاع مننتقل له بالوصية إما يوصى له فالموكذلك ، نتقل له من عقاراتإ

ولفظة...  قبمس د إشهاركة والوصية فلفظة ... عدم وجو تر نتقال الإتثبت ، رسوممن هذا الم 39عليه المادة 
وجوب شهر  ويستنتج عن ذلك، وثيقيةتال ر الشهادةهشوب جتقيدان و ...نتقال عن طريق الوفاة لشهادة الإ

 .16الوصية لأنها متضمنة في هذه الشهادة
 .تخلف إجراءات إكتساب الملكية العقارية عن طريق الوصيةالثاني: المطلب 

 إن عدم القياملكية، فت المبما أن التوثيق والتسجيل و الشهر الخاص بالوصية إجراءات أساسية لإثبا
رع الثاني وصية، أما الفوثيق اللف تتخوجزها في فرعين، الأول يناقش النتائج المترتبة عن بها سيترتب عليها آثار ن

 فيبين الآثار الناجمة عن تخلف تسجيل وشهر الوصية. 
 النتائج المترتبة عن تخلف التوثيق.الأول: رع فال

رة ضرو  رضفت فهي، ب الوحيد لإثبات الوصيةبوثيق الستر التباعإإلى  .جأ.ق 191ت المادة نبهلقد 
إثبات للوصية  لكو ، مام الموثق وإعداد عقد بذلكأوصي صريح المتوذلك ب، صب الوصية في قالب شكلي

الصادر عن غرفة  16035رار رقم قوقد أخذ القضاء الجزائري بهذا المبدأ في ال، باطلا قعهذا يعن خلف تي
                                                           

من تأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية، العدد المتض 25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم  من 90 المادة كذلك نصت -16
 القضائية القرارات أو العقود جميع رإشها على يعملوا أن الإدارية والسلطات الضبط وكتاب الموثقين على ينبغي 13/04/1976،الصادرة في 30

 عليه مفروض الأخير وهذا أ، ق 191 لمادةا بنص موثق لقب من محررة لأنها تشهر الوصية أن على تأكيد زيادة ذلك وفي، والمحررة للإشهار الخاضعة

  .المادة هذه حسب أصدرها التي والمحررات العقود جميع شهر
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 صريحتر قانونا أنه تثبت الوصية بقر الم رار: " منلقحيث جاء في هذا ا، الشخصية بالمحكمة العليا الأحوال
هامش  ر به علىشويؤ بذلك وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم  ر عقدير مام الموثق وتحأوصي لما
وثق لممام اأصريح بها لتا وية لسبب عدمفومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم باستبعاد الوصية الش، كيةلصل المأ

 .17طبقوا صحيح القانون "
الوصية  ز ويبيحيجو ضاء حيث كان الق، 1997ري موقفا مخالفا لهذا قبل سنة زائوقد كان للقضاء الج

ترف يع 91990/05/1رخ في مؤ  66151رقم بزائري الجحيث صدر قرار عن القضاء الموثقة،  غير
ن تاريخ سريا 25/1960/03اريخ بترت من الموصي دوعلل ذلك بأنها ص، ررة بيد الموصيبالوصية المح
ون  كتالوصية سوى أن  ط فيتر شتسي لا نمن القانون المدني الفر  978لأن المادة ، سي في بلادنانالقانون الفر 

 .ؤرخة وموقعة من طرف الموصي دون فرض الشكليةملة و مكا
، 18يةلجتهاد بعدم فرض الشكخران يذهبان إلى نفس الإآالجزائري قراران  من القضاء وكذلك صدر

نعتقد أن ، وحسب تسلسل تواريخ صدور هذه القرارات، 1969/04/30ران بتاريخ الصاد رارانقوهما ال
بل كان ، واردة على عقار ومنها الوصيةلالسابق وجوب توثيق التصرفات ا شترط فييالقضاء الجزائري لم يكن 

ين ب يميزري ائ، كما نسجل أن القضاء الجز 1969القرارات الصادرة في سنة  يكتفي بالعقود العرفية حسب
وثيق رقم تتاريخ صدور قانون ال هوو ، والوصايا الصادرة بعد ذلك 1971سنة  الوصايا الصادرة قبل

حيث أوجبت ، 1971/01/01سريان تطبيقه إلا في  أ، ولم يبد1970/12/15 رخ فيؤ الم 70/91
ما أكده القرار  وهالمطلق، و  البطلان لةائالمعاملات العقارية تحت طيع منه الكتابة الرسمية في جم 12المادة 

وعليه ، 18/02/1997 بتاريخ 136 156رف المجتمعة للمحكمة العليا تحت رقم غالصادر عن ال
على العقارات فتعتبر في حكم  أما الوصايا الواردة، شترط فيها الشكليةيوصايا الصادرة قبل هذا التاريخ لا لفا

تنص في فقرتها الثانية على  19قانون الأسرة من 119ا أن المادة بمو ، القانون باطلة ما كانت بعد هذا التاريخ
ما قام مانع  ش أصل الملكيةم بذلك على هايرالوصية بحكم قضائي مع التأش ستثناء، يتضمن قبول إثباتإ

ولم  2005/05/04ؤرخ في الم 02/05وجب القانون رقم بمقانون الأسرة  خرامؤ  رع عدلشقاهر، ولأن الم
 ادة.لأحكام هذه الم ليرض بالتعديتع

أن  نعتقد، فهي تشمل المنقول والعقار ظة الوصيةفون صيغة الفقرة الثانية منها جاءت عامة بلكول
بوصيته أمام  وصيلمالوصية إذا كان محلها عقار وقام مانع قاهر كما سمته المادة، يحول دون إمكانية تصريح ا

                                                           
 .212، المرجع السابق،ص مجلة الاجتهاد القضائي -17
 .561-155عمر نكاح، المرجع السابق، ص  -18
  .يتضمن قانون الاسرة ،معدل ومتمم 84/11القانون رقم  -19
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 راءات التالية:ب إتباع الإجيجون مقبولة لكن كوثقة تالم يرغن الوصية عالموثق، ف
ع تنإقإذا فذلك،  في وللقاضي مطلق الحرية قضاء يقضي بإثبات الوصيةلستصدار حكم من اإضرورة  -1

 مر.تأكد عنده الأ، ودهع الشوسمستصدارها بصحة الوصية من خلال الظروف المحيطة بإ
الهامشي هو أحد  ، والتأشير20يةلكشير بها على هامش أصل المالتأرار بإثبات هذه الوصية و قر اصدإ -2

 طريقةب رية إماقافي المحافظة الع رهالمعروفة في نظام الشهر العيني، حيث تتم عملية الش الإشهارطرق 
رية(، وإما يتم الشهر قاإلى السجل )البطاقات الع لامف كالتصر ، وينقل فيه اtranscription La التسجيل

ل الذي تنقل يس التسجكوق العينية التبعية فقط عقبالنسبة للح ون ذلككوي، L'inscriptionطريقة القيد ب
 صخعن مل عبارةوقد ورد في القانون المدني مثلا عن القيد الذي هو ، الأصلية وجبه الحقوق العينيةبم

 ..ج م .ق 966و 904 تينص المادنللتصرفات في 

صرفات التي تلصحة ا طعن فيلرمي إلى اتية، التي ئمشي ويتعلق بالقرارات والدعاوى القضالهاشير االتأ -3
ون كسرة، ولا يالأقانون  من 191والمادة  63/76من المرسوم  85المادة  شهرة، ومثالهحوتها المحررات الم

 م نهائيا حائزار الحكلا إذا صإشير على بطاقات العقار، التأأي لا تتم عملية  يذفللتنالحكم القضائي قابلا 
 طعن العادية.لطرق ا يعه جمذافستنوذلك بإ مر المقضي فيهالأوة قل

ملكية  نتقلتإ ،شير الهامشيالتأريقة بطن إثبات وصية وذلك مفإذا تم شهر هذا الحكم القضائي المتض 
شير أن نو ، بلادنا في بعني المتالعي ر، لأن الشهر ناقلا للأثر العيني في نظام الشهرقاوصى به إذا كان محله عالم

ص لتا النفر، وأغهالش جبةرية الواقا حددتا الحقوق العينية العالتي 63/76رسوم الم من 16و  15ة  الماد
ر القرارات هش أحكام تناولت من نفس المرسوم 90و 63و 38على القرارات القضائية، لكن المواد 

واجب اتباعها في حالة ال ، إذن فالإجراءات74/75من الأمر  14قبل المادة  منكما تناولته ،  القضائية
 كون:ت الموثقة يرالوصية الصحيحة غ

 ة.شير على أصل ملكية الموصي بهذه الوصيبالتأالقضاء يقضي  منر مصدار أتسإ -
الموصى له على حقه فإذا  ره في المحافظة العقارية، وبذلك يحافظبشه 21رته نهائياو يذ هذا الحكم بعد صير فتن -

وجاء في ، 22ا على أصل الملكيةلأنها مؤشر به ية إشهار الشهادة التوثيقية، تضمنت وجوبا الوصيةلتمت عم
ود قالع ومي تحت طائلة البطلانعمط البما يلي: " يتلقى الضا من ق.م.ج 3مكرر 324ص المادة ن

مية لاريعة الإسشإلى ال ويرجعونالية فحتص لا يحدد العقود الإنولما كان هذا ال، ضور شاهدين"بحالإحتفالية 

                                                           
 .141ص  2017 سنة النشرالجزائري.  القانون في العقارية التصرفات فوني، شهرخل مجيد -20
المتضمن القانون المدني، جاء فيها" الاحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه  75/58من الامر  338المادة  -21

 من حقوق ...".
 .137، المرجع السابق، ص  مجيد خلفوني -22
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نجد هذه الأخيرة لم ، أنها المصدر الثاني بعد التشريع من القانون المدني على أساس 01المادة  حسب نص
قانون  من 9رنسي وبالتحديد عن المادة فريع الشولأن المشرع نقل هذا النص عن الت، ود عموماق العينب تفرق

 .1902/08/12ؤرخ في وز المعدل بالمرسوم المتفان
رع ش أوجب المليحتفاإعقد  لى أنهاعول قومنها الوصية، ن ود الإحتفاليةقعالهذه المادة التي حددت   

وغ لالب لآتي:ود اهلشار في وفتب أن ييجوقعت باطلة بنص هذه المادة، و  رة إخضاعها لشهادة الشهود وإلاضرو 
وليست ، لا أجنبيو أصم  لاليس أعمى و ،  ممنوع من أداء الشهادة قضائيايرغ، مالك لأهلية التصرف، والعقل

 وثق حتى الدرجة الرابعة.بالم الوصية ولا بأطرافرابة قله صلة 
وصى بها والعقارات الم ر في الوصية كل الشروط المتعلقة ببيانات الأطرافكذ يستوجب أن يو عليه 

 عموما، بحكم الوصية ما أثبتناه من بيانات بالنسبة للشهادة التوثيقية.
جمة عن تخلف تسجيل و هناك نتائج ناالنتائج المترتبة عن تخلف تسجيل وشهر الوصية:   الثاني:الفرع 

 شهر الوصية نبينها في ما يلي:
ب أن تسجل يجما يلي: " 23من قانون التسجيل  58جاء في نص المادة تخلف تسجيل الوصية:  :أولا

أدناه "، وهذه  64بتداء من تاريخها باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة إر شه  في أجلينقثالمو عقود 
ودعة لدى من هذا القانون " إن الوصايا الم 64اء في المادة جادة هي حالة الوصية، حيث الم الحالة التي تعنيها

لهم  وصى بناء على طلب الورثة أو المينوصثة من وفاة المثلار الهل خلال الأشجأو التي يستلمونها، تس الموثقين
 لمين ذرين الضالمحو وثقين لمتعين على اي" الآتي:من قانون التسجيل  93وجاء في المادة  ،أو منفذي الوصايا

راء مجمع قستوبإ ل مخالفة... "كها عن  غلبرامة يحدد مغوا شخصيا عرة أن يدفر قيسجلوا عقودهم في الآجال الم
 :24هذه النصوص نستنتج الآتي

أكدت .ج أ .ق 191دة لأن الماوالطابع، الوصية يقوم بتسجيلها وجوبا الموثق لدى مصلحة التسجيل  -1
 صدارها.وإرها ير حيقوم بتأن الموثق هو من 

التسجيل  من قانون 46تها المادة لل الوصية، حيث جعيب أن يتم خلالها تسجيجمنح المشرع مدة  - 2
 .58ثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد حسب المادة 

ود قل العيفي تسج رخرامة مالية عن كل تأغوثق دفع رت على المر من قانون التسجيل ق 93بما أن المادة  - 3
وثق ر، فإن المهأش ثلاثةقانونا هي  وحةنررها الموثق ومدة تسجيلها الممررها وأصدرها، وبما أن الوصية يحح التي

وتكون هذه الغرامة في ، الوصايا في مواعيدها ليوبة الغرامة المالية في حالة إخلالها بتسجقع تحت طائلة عقي
ولما كانت الوصية تشهر بواسطة ، يلقانون التسج من 97حق الوصية ضعف رسم التسجيل حسب المادة 

                                                           
  .1977، الصادرة في 81المتضمن قانون التسجيل، الجريدة الرسمية، العدد09/12/1976المؤرخ في  76/105ن رقم القانو  -23

 .851-157عمر نكاح، المرجع السابق، ص - 24
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حكام ل الشروط والأكالوصية عموما، وتكون بذلك   مكم هذه الشهادة بحكيحالشهادة التوثيقية فإن ما 
 .وثيقية منسجمة على الوصيةثالمتطلبة في الشهادة ال

 .لف شهر الوصيةتخ: ثانيا
 نتقالإن هذه الأخيرة تتضمن ر الشهادة التوثيقية، ولأبشه 63/76من المرسوم  39قضت المادة  

لا إللموصى له  تهاقل ملكيتتن وصى بها لاكة المتر رات القاوصى لهم بالشهر، فإن عمكة للورثة وللتر رات القاع
نتقال إدم ثيقية( عالتو  دةالشها ر )وذلك بشهرقار الوصية التي محلها عشهكون نتيجة عدم تبالشهر، وبذلك 

بنصها على: " إن العقود  574/7ر من الأم 16وهذا ما أكدته المادة ، لهوصى رات الموصى بها إلى المقاالع
ر ثون لها أكي لا، نيياء حق عنقضإل أو يصريح أو تعدتترمي إلى إنشاء أو نقل أو  الإرادية والاتفاقات التي

لكية تقال المنبة لإر بالنسن الشهرية "، إلا أقاوعة البطاقات العمريخ نشرها في مجإلا من تا حتى بين الأطراف
 .ر رجعيثوصي بأو المأورث الوفاة وهي حالتي الميراث والوصية يسري مفعوله من يوم وفاة المريق عن ط

ريخ بتداء من تاإ را طبيعية أو صناعية يمتلكها الموصى لهار سواء كانت ثمقار العاهذا أن ثم بعويستت 
لكها تالصناعية من منتوجات يم رها الطبيعية أوار أرض زراعية فإن ثمقافإذا كان الع، ر رجعيثوفاة الموصي بأ

ر اصرفوا في ثمتمن وهذا ينتج عنه أن الورثة أو ، وصيالمود إلى وفاة عر رجعي يثلكن بأ ر وصيتهبشهالموصى له 
ر الموصى قاو كان العلالرجوع عليهم بطلب ثمنها، كذلك  ر وصيتههشالموصى به، جاز للموصى له بعد  رقاالع

التي نصت  74/75من الأمر  15( في ذلك نص المادة الإيجار رها المدنية )بدلافإن ثم رةبه دارا مؤج
ارهما إشهتاريخ يوم  منإلا   غيرود له بالنسبة للجر لا و قاعبر يتعلق آخ ل حق للملكية وكل حق عينيكعلى:"

وق قوم وفاة أصحاب الحي وله منفعم ة يسريلكية عن طريق الوفاالمأن نقل  ، غيرةير قافي مجموعة البطاقات الع
 رهبأنواعها بالش رافي الموصى به وما يتفرع عنه من ثم اقائم الموصى حقلفحسب هذا النص يكون  العينية "
ريخ وفاة الموصى ملك تا ر الموصى به منقارع عن العتفد إلى يوم الوفاة، ويكون كل ما عو ر رجعي يثلكن بأ

على:" لمالك  ق.م.جمن  676وقد نصت المادة  ية الموصر من وفاقاللموصى له، لأنه أصبح مالك للع
 25فاق يخالف ذلك "تإ ره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أواق في كل ثمالشيء الح

 المبحث الثاني: إكتساب الملكية العقارية عن طريق عقد البيع و الهبة.
ة، يصدران عن توافق إرادتين، يعتبر عقد البيع و عقد الهبة تصرفان قانونيان لنقل الملكية العقاري

في كيفية إنتقال الملكية العقارية عن  26من القانون المدني 350في المادة فالأول نص المشرع الجزائري عليه 
من نفس القانون، أما الهبة فهي عبارة عن عقد يبرم بين الواهب الذي  351طريق البيع، و عرفه بنص المادة 

                                                           
 .159عمر نكاح، المرجع السابق، ص  -25
يء مملوكا تى كان الشة في العقار مقوق العيني، جاء فيها " تنقل الملكية و غيرها من الحالمعدل والمتمم 75/58من الأمر  792المادة  -2

 للمتصرف...".
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و للتوضيح من القانون المدني،  206قابل، كما اوردها المشرع في نص المادة يتبرع بماله و الموهوب له دون م
مطلبين الأول يناقش مفهوم عقد البيع وأحكامه أما المطلب الثاني فسيتمحور حول مفهوم الهبة و سنتناول 

 أحكامها و كيفية إجراءات إكتساب الملكية العقارية عن طريقها.
 أحكامه.مفهوم عقد البيع و  الأول:المطلب 

يعد عقد البيع العقاري وجه من أوجه عقود البيع من ناحية وجوب توافره على الأركان الموضوعية 
العامة و الشروط التي أوردها المشرع في القانون المدني، في حين يختلف معها في توافر ركن الرسمية الذي فرضه 

أما أركان عقد البيع لجزائري ا في التشريع وخصائصه عريف عقد البيعالمشرع، وعليه سنخصص في فرعه الأول ت
 .العقاري ففي فرعه الثاني

 لة من الخصائصية وجمبالرسم : يمتاز عقد البيع عن باقي العقودتعريف عقد البيع وخصائصه :الفرع الأول
  التي سنوضحها في ما يلي:

 لتزم بمقتضاه البائع بأن"عقد ي أنه:البيع على  ق.م.جمن  351عرفت المادة  البيع:تعريف عقد  -أولا 
 .27في مقابل ثمن نقدي" آخرينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي 

 :يستخلص من هذا التعريف أمرين    
ى ، وقد يقع عللإستغلا ع أو حقنتفا إ الملكية كحق غيرأنه قد يقع البيع على حقوق عينية  الأمر الأول: -1

 النقود. قابل مبلغ منحقوق شخصية كما في حوالة الحق إذا كانت في م
ويعرف البيع ، أنه يبين أن الثمن لا بد أن يكون من النقود وهذا وصف جوهري في الثمن :الأمر الثاني -2

 28ارية بالإشهار العقاري"قالعقاري على أنه" عقد ناقل للملكية الع
خصائص  يتبين أن للبيع عدة.م.ج ق من 351من خلال تعريف المادة البيع: خصائص عقد  -ثانيا 
قود ه من العغير  ه عنهناك خصائص تميز  و عامة،خصائص يتميز بها كباقي العقود وتعتبر خصائص  فهناك

 خاصة.وتعتبر خصائص 
 تتمثل في:و : الخصائص العامة -1
نعقاده شكلا خاصا وإنما لإالعقد الرضائي هو العقد الذي لا يتطلب المشرع : عقد البيع عقد رضائي -أ

نعقاد العقد أيا كان شكل هذا التعبير  إحيث يكفي التعبير عن رغبتهما في ، نعقادهلإعليه  طرفيه يكفي تراضي
 29بالإشارة الدالة. كتابة أو شفاهة أو

                                                           
 . المعدل والمتمم 75/58الأمر  - 27
 .30، المرجع السابق،ص مجيد خلفوني - 28
ة يجميلة زايدي، إجراءات نقل الملكية في عقد البيع الغقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون العقود المدن -29

 .20، ص2011/2012،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
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رضائية البيع  نعقاده إفراغ رضا أطرافه في شكل معين، ومبدأفهو العقد الذي يشترط لإ :العقد الشكلي -ب
على أن ينعقد البيع  ن أن يتفقا على خلافه، فيجوز لهما الاتفاقمتعلق بالنظام العام، فيجوز للمتعاقدي غير

ستيفاء ينعقد البيع في هذه الحالة إلا بإ بينهما إلا إذا أفرغ رضاهما في شكل معين كتدوينه في ورقة رسمية، فلا
فة هذا إذا أرادا مخال رضائي، فيجب على المتعاقدين الشكل المتفق عليه، ولكن بما أن الأصل أن عقد البيع

كما قد يكون عقد البيع قضائي ،  هذه النية صراحة نأن يظهرا الأصل، وتعليق وجود البيع على تحرير العقد
 مثال ذلك في العقارات المحجوزة.

لتزامات متقابلة على عاتق إأو عقد تبادلي، لأنه يولد  البيع عقد ملزم للجانبين :عقد البيع ملزم للجانبين -ج
خر في آن واحد، ويترتب على ذلك خضوع البيع لأحكام بح كل منهما دائنا ومدينا للآيص، بحيث المتعاقدين

 30ستحالة التنفيذ.إوالدفع بعدم التنفيذ وتبعة ، العقود الملزمة للجانبين من ناحية تطبيق أحكام الفسخ
يه، فالبائع ط لما يعه يأخذ مقابلاعقد البيع من عقود المعاوضات لأن كل من طرفي: عقد البيع معاوضة -د

 بةأصبح العقد ه المقابل نعدمإ الثمن مقابل المبيع، والمشتري يحصل على المبيع مقابل الثمن، فإذا يحصل على
 لا بيعا وتعين خضوعه للأحكام الخاصة بالهبة لا البيع.

 هما:هناك خاصيتين أساسيتان لعقد البيع الخاصة: الخصائص  -2
 اسي الذي يميزغرض الأسلملكية هو الاة الحقيقية لعقد البيع، ونقل ياصوهي الخ :عقد البيع ناقل ملكية -أ

، يرفي مواجهة الغاقدين و المتع سائر العقود، وحتى يمكن نقل الملكية خاصة في العقار فيما بين عقد البيع عن
  اعد أساسوهو ي لعقاري،لبيع اار مترتب على عقد ثويعتبر نقل الملكية كأ، يجب أن يكون البائع مالكا للعقار

لا و لملكية بذاته االبيع  قل عقدالبائع وذلك خلافا لعقد البيع في الفقه الإسلامي، حيث ين لتزام واقع علىإك
 إنشاء التزام بنقل الملكية.  يقتصر على

وهذه الخاصية الثانية لعقد البيع، فهو عقد معاوضة يحصل فيه البائع : عقد البيع المقابل فيه يكون نقديا -ب
من  351المادة  صيجب أن يكون نقدا وفقا لن يئملكية المبيع للمشتري، وهذا الش ثمن مقابل نقلعلى ال

يرى ، حيث بيع وإلا كنا بصدد عقد مقايضة وليس عقد آخر وبالتالى لا يمكن أن يكون المقابل شيئاق.م.ج، 
المبلغ هو العنصر  إذا كانجانب من الفقه أنه في هذه الحالة، لتحديد طبيعة العقد يؤخذ بالعنصر الغالب ف

إلا أنه يبق التمييز ، 31مقايضةالعقد بيعا، أما إذا كانت العبارة مثلا هي المقابل فإن العقد يعد الغالب كان 
بر تمالية أو سبائك ذهبية، فهل يع خر مقابل أوراقعقد البيع وعقد المقايضة، إن أعطى شخص منزله للآ بين

 .؟المقابل هنا بمثابة النقد أم لا 
                                                           

 .21جميلة زايدي، المرجع نفسه، ص  -30
العقود التي تقع على الملكية،البيع والمقايضة، دار احياء التراث العربي،بيروت  4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج -31
 .26،ص2000نان،لب
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السبائك  ية أوق المالويل الأوراأن العقد في هذه الحالة هو عقد مقايضة رغم سهولة تح اءيرى بعضى الفقه     
 الذهبية إلى نقد، لأن العبرة هي طبيعة المقابل وقت التعاقد. 

 أركان عقد البيع العقاري. :الثاني فرعال
وعة اية مشر قد مدفوعة بغتكون إرادة كل متعالقيام العقد يجب توافر التراضي بين الطرفين، وأن       

عا أركان ابتدرس نوعليه س تتوافر فيه الأسس اللازمة لوجوده، تستهدف تحقيقها، فلكي ينشأ العقد يجب أن
 على النحو التالي: البيع العقاري في التشريع الجزائري 

يام عقد البيع العقاري يجب توفر لق :الأركان العامة في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري -أولا 
عليه  صهذه الأركان يترتب عليه الجزاء الذي ن الأركان العامة للعقد من رضا ومحل وسبب، فإذا انعدمت

  و التي نوجزها على النحو الآلي:القانون والبطلان المطلق
 تجاهإ، ويقصد بالتراضي التراضي هو الركن الأول في عقد البيع العقاري :التراضي في عقد البيع العقاري -1

 .32الأثر القانوني المطلوب  الإرادة إلى إحداث
والمشتري على  نعقاد البيع العقاري الرضا بين البائعيلزم لإ :موضوعات التراضي في عقد البيع العقاري -أ

يع أو زمن التسليم تسليم المب كيفيةالمسائل الثانوية مثل   ماالثمن وطبيعة العقد، أ، العناصر الأساسية، وهي المبيع
نعقاد البيع أن يتفق عليها الطرفان، إذ تكفلت ببيان أحكامها وغيرها، فإنه لا يلزم لإ أو سداد الثمن...

وبالنالي سنبين  ، تفاق عليهاتي يتعين إعمالها عند عدم الإلتي أوردها المشرع في باب البيع، والا القواعد المقررة
 بعدها الاتفاق على طبيعة العقد.، اق على الثمن الاتفثمتفاق على المبيع كيفية الإ

تفاق على المبيع من المسائل الجوهرية أي تطابق إرادتين على المبيع، كما لو كان إن الإ :الاتفاق على المبيع -
يتم البيع  فقبل شراءها لم، وعرض على شخص أن يبيعه إحداهما فظن هذا أنه يبيع الدار الأخرى، داران للبائع
 .33يشتري أخرى فقد قصد البائع أن يبيع دارا وقصد المشتري أن، تعاقدين لم يتفقا على المبيعلأن الم

فلا ينعقد البيع إذا عرض أحد الطرفين البيع ، لا بد من توافق الإرادتين على الثمن: منثاق على الالإتف -
 ا ولم يقبل المشتري أن يشتريهاار ألفدفقبل الطرف الآخر الشراء بثمن أقل، فلو طلب البائع في ال بثمن معين

 . 34لأن المتبايعان لم يتفقا على الثمن لم يتم البيع، إلا بتسعمائة
تفاق على طبيعة تفاق على المبيع والثمن، يجب أن يتم الإلإبالإضافة إلى ا :تفاق على طبيعة العقدالإ -

إذن لا يكون هناك توافق بين الإرادتين ، إرادة البائع إلى البيع وإرادة المشتري إلى الشراء العقد، أي أن تتجه

                                                           
 3طبعة ، -لبنان–منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت  -مصادر الإلتزام -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -32

 .211، ص 2000، 1،الجزء 
 .23جميلة زايدي، المرجع السابق، ص  - 33
 .43، العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص4لمدني، جعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون ا -34
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ومن ، آخرالبيع واتجهت إرادة المتعاقد الثاني إلى عقد  على ماهية العقد إذا اتجهت إرادة أحد المتعاقدين إلى
حقيقة إنشاء هذا  لتزاما بنقل الملكية، ولذلك فإن كل عقد لا يقصد بهإطبيعة عقد البيع العقاري أن ينشئ 

  بيعا.لتزام لا يعتبرالإ
يجاب إقتران إرادتين متطابقتين، أي وجود إنعقاد عقد البيع العقاري يشترط لإ :شروط صحة الرضا -ب

وأن تكون الإرادة خالية من ، 35مطابق له، ويستوي أن يصدر الإيجاب من البائع أو المشتري معين وقبول
 الشروط على النحو الآتي بيانه:وضرورة علم المشتري علما كافيا بالمبيع، وسندرس هذه  العيوب الخفية

النفع  رة بينئوعقد البيع من التصرفات الداأهلية، أن يكون صادرا من ذي  الرضايجب لصحة  الأهلية: -
وهذا ما ، للإبطال ، فإن صدر من ناقص أهلية كان قابلا36ولذلك يشترط لصحته توفر أهلية الأداء والضرر،

  .أ.ج.من ق 83نصت عليه المادة 
كما يشترط لصحة البيع خلو الإرادة من العيوب، أي لا تكون إرادة أحد :  الإرادة من العيوب سلامة -

ستغلال، وتجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري وضع أحكاما إأو تدليس أو إكراه أو  المتعاقدين مشوبة بغلط
إلى  358ك في المواد من يزيد عن خمس قيمة المبيع وقت البيع، وذل خاصة بحالة الغبن في بيع العقار غبنا

 . ق.م.جمن  360
 شترط المشرع الجزائري في عقد البيع ضرورة علم المشتري بالمبيع علما كافيا، ويتم ذلكإ :العلم الكافي بالمبيع -

 .عن طريق رؤية المبيع ومعاينته 
ل من البائع كعلى  اما لز إتب تر هو عقد يفإن البيع عقد ملزم للجانبين،  :المحل في عقد البيع العقاري - 2

هم أأما ، قد البيععلا في لمبيع محيقع على البائع هو نقل ملكية المبيع، ولذلك يعتبر ا لتزامإوالمشتري، وأهم 
العقاري  في عقد البيع فالمحل ،البيعقد ولهذا يعتبر الثمن محلا ثانيا في عالثمن، على المشتري فهو دفع  لتزام يقعإ

 والثمن.إذن مزدوج يتكون من العقار 
 إلى تعريف السبب والشروط الواجب توافرها في السبب. هنانتطرق  :السبب في عقد البيع العقاري -3
من  97عليه في المادة  صبالن و إكتفىلم يعرف المشرع الجزائري السبب في العقد  :تعريف السبب -أ

 ." العقد باطلا م والآداب كان مشروع أو لسبب مخالف للنظام العاغيرالمتعاقد لسبب  إلتزمإذا  " 37ق.م.ج
كما يجب أن يكون   وصحيحا، موجودايجب أن يكون السبب في عقد البيع العقاري  السبب:شروط  -ب

 مشروعا.
وهو الغاية التي يقصد الملتزم ، ينصرف هذا الشرط إلى السبب القصدي: أن يكون السبب موجودا - 

                                                           
 المعدل والمتمم. 57/58من الأمر  70إلى  59تسري على تبادل الإيجاب والقبول الأحكام العامة التي نص عليها المشرع الجزائري في المواد  -35
 لإرادة تعبيرا صحيحا منتجا لإثاره القانونية في ذمة الشخص الصادر عنه هذا التعبير.القدرة على التعبير عن ا بأهلية الأداءالمقصود  - 36
 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. 75/58من الأمر  97المادة  -37



 التصرفات القانونية كآلية لاكتساب الملكية العقارية                   الفصل الأول

 

 

18 

الحصول على الثمن  إرتقابالبائع بنقل الملكية هو  لتزامإعقد البيع العقاري يكون سبب  وفي، الحصول عليها
كل من   لتزامإولذلك ف، الحصول على ملكية المبيع من البائع إرتقاببدفع الثمن هو  إلتزاموسبب ، المشتري من

 وبالتالي لا ينعقد عقد، الآخر إلتزام ينشيءأحدهما فلا  إلتزامبحيث إذا تخلف ، البائع والمشتري مرتبط بالآخر
 . 38البيع

فإذا كان موهوما أو صوريا فيكون السبب ، يجب أن يكون السبب صحيحا :أن يكون السبب صحيحا -
فهنا إنقضى، أن هذا الدين  أتضحتعهد الخلف العام أو الخلف الخاص بوفاء دين سلفه ثم  فإذا، غير صحيح

إذا   ويكون السبب صوريا، عقدالسبب موهوما لأن المتعاقد وقع في غلط بشأن وجود السبب ويبطل ال يكون
  مشروع.غير خرآيخفي سببا  كان

لى أن إلملتزم لذي دفع ااينصرف هذا الشرط إلى السبب الدافع أي الباعث : أن يكون السبب مشروعا -
 اعثكان الب  فإذا، دابإذا خالف النظام العام والآ ويكون السبب غير مشروع، ذمته في الإلتزاميرتب 

 ير مشروع ففيغعاقدين حد المتأما إذا كان الباعث لأ، كان العقد باطلا بطلانا مطلقا  روعغير مش للمتعاقدين
 :إفتراضينهذه الحالة هناك 

 طلان مطلق.ب ن باطلقد يكو فإن الع، ٭إذا كان الطرف الآخر يعلم بعدم مشروعية الباعث لدى المتعاقد معه 
 .قد باطلكون العيفلا ، لدى المتعاقد معه٭إذا كان الطرف الآخر لا يعلم بعدم مشروعية الباعث  

  :لرسمية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائريا -ثانيا
 ينتالإراد طابقن مجرد تلأ، يةئإن القاعدة العامة في التعاقد طبقا للقانون الجزائري هي مبدأ الرضا
  ق.م.ج. نم 59دة يكفي لإنشاء العقد ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بخلاف ذلك حسب الما

إلى تعريف الشكل  نتطرق: تعريف الشكل الرسمي وتمييزه عن الشكل العرفي في التشريع الجزائري - 1
 . العرفي عن الشكله وتمييز  الرسمي

القانون وجوبا لها سبق القول أن التصرفات والعقود الواردة على العقار أضاف : تعريف الشكل الرسمي -ا
 د والتصرفات الواردة علىو فكل العق، وجعل وسيلة ذلك العقد الرسمي المبرم أمام الموثق، الشكلية ر هوآخركنا 

العقد  " ق.م.جمن  324المشرع الجزائري في المادة  صن، ولقد 39العقار يجب أن تصاغ في شكل رسمي
ن أو ما تلقاه م كلف بخدمة عامة، ما تم لديهمت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص ثبي الرسمي عقد

 ." ختصاصهإوذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته و ، الشأن ذوي
المدني  المتضمن القانون 58-75في الأمر رقم  324نشير إلى أن المشرع الجزائري قد أورد المادة 

 في المؤرخ 14-88بموجب القانون  أي قبل تعديل القانون المدني، 26/09/1975 المؤرخ في
                                                           

 .32جميلة زايدي، المرجع السابق، ص  - 38
 .47عمر نكاح ،المرجع السابق، ص -39
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بخدمة عامة  كلفمالورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص  "، كمايلي 03/05/1988
 .ختصاصه"إو  القانونية في حدود سلطته للأوضاعما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا 

"العقد  مصطلح الورقة الرسمية بمصطلح إستبدلين هو أن المشرع تكور ذ المادتين الم منما يلاحظ 
والتي  ، للتصرف القانوني ،ومرد ذلك إلى اللبس الواقع عند تسميته للورقة المثبتة عديل في غير محلهوهو ت الرسمي"

ض غإرادتين ب باتفاقتصرف قانوني يتم  والذي يقصد به في الأصل كل، يرا ما يصطلح عليها بلفظ العقدثك
عليه  الاتفاقالشأن ما تم  يذو  المكتوبة التي يدون فيها ض النظر عن الورقةغأي ب، اتهثبالنظر عن وسيلة إ

والورقة الرسمية ليست صحيحة أو قد يحصل العكس، وعليه يمكن  فقد يكون التصرف القانوني صحيحا، بينهم
 فالأصح هو الورقة الرسمية، عبارة العقد الرسمي إستعملالقول أن المشرع الجزائري فَ قَدَ جانب الصواب حين 

فمن الأجدر ، التصرفات بالإرادة المنفردة الورقة تشمل العقد كما تشملف، لأن مصطلح الورقة أعم من العقد
فذلك أشمل  ،"L'acte Authentique"ة الفرنسي رر كما هو وارد في النص باللغةمحظ فأن يستعمل ل
 بات والكتابةثوما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن هناك فرق بين الكتابة الرسمية كشرط للإ، 40نىوأوسع في المع

فالكتابة الرسمية التي يقتضيها القانون ضرورية وملزمة لإنشاء عقد ، 41التصرف القانون لانعقادرسمية كشرط ال
على  الاتفاقلأطراف العقد  زيجوفبدونها لا ينعقد العقد ولا ، طائلة البطلان المطلق وهذا تحت، البيع العقاري

 ك.ذل لفاما يخ
العرفي في  ي والشكللى الشكل الرسمطرق المشرع الجزائري إتالعرفي: تمييز الشكل الرسمي عن الشكل  -ب

لعرفية بة الرسمية واه للكتاد تعريف" إلا أنه عن الفصل الأول "الإثبات بالكتابةالإلتزام" الباب السادس "إثبات 
 فية مصطلحبة العر ية والكتاالكتابة الرسم ستعمل في ضرب هذه المفارقة بيننوعليه س " "عقد مصطلح إستعمل
مومي أو ضابط ع ظفامو  على أن "العقد الرسمي عقد يثبت فيه ق.م.جمن  324نصت المادة  ، حيث"محرر"

وفي  قانونيةال شكالللأوذلك طبقا  ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، كلف بخدمة عامةمأو شخص 
 .ختصاصه"إحدود سلطته و 

كر صراحة ذ لم يما رفي صادرا كمن وقعه ايلي" يعتبر العقد العمعلى  ق.م.جمن  327ونصت المادة 
ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم  هم الإنكارنأما ورثته أو خلفه فلا يطلب م، سوب إليه من خط وإمضاءنما هو م

 ." 42لا يعملون أن الخط أو الإمضاء هو من تلقوا منه هذا الحق
 من أشكال ن شكلاتشكلا رفيةين المادتين أن كل من الكتابة الرسمية والعتيتبين لنا من خلال ها 

 يلي: يماف وضحهنهو ما سو فيما بينهما من عدة أوجه  اختلافإلا أن هناك  القانونية،العقود والتصرفات 
                                                           

 .34جميلة زايدي، المرجع السابق، ص  -40
 .35نفس المرجع، ص  جميلة زايدي، -41
 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. 57/58من الامر  327المادة  - 42
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ضابط م أو الوظف العاررات الممحإن الكتابة الرسمية يختص بإصباغها على  :الفرق من حيث الشكل -
، وناقرر قانملما هو  ختصاصهم ووفقاإود سلطتهم و وهذا في حد، كلف بخدمة عامةالم الشخص العمومي أو

إلا أن ، تصمخ ي موظفدخل أتأما الكتابة العرفية فيحررها الأطراف فيما بينهم بصفتهم الخاصة خارج نطاق 
 يمثله. العنصر الوحيد الذي يهم صحة المحرر العرفي هو توقيع كل طرف أو من

من حيث ، لكافةة على العرفية حجاررات الرسمية والمحررات تشكل المح: باتثالفرق من حيث الحجية في الإ -
 زوير وهذاتللطعن باان طريق ولكن محتوى المحرر الرسمي لا يمكن الطعن فيه إلا ع، موقعها صدورها ومن حيث

بات ثحضه بإد ناد فيمكن الأفر أما ما صدر رواية ع، رر العقد فيما علمه بنفسهمحبالنسبة لما جاء على لسان 
 .ات العكسها بإثبجاء في أما المحررات العرفية فيجوز طعن ما، اتثبوفقا للقواعد المقررة في الإعكسه 

يضاف إلى ذلك أن تاريخ ، موقع المحرر العرفي وما قرره رواية عن الغير ويستوي الأمر بين ما قرر
أما ، فتكون حجة على موقعها أما المحررات العرفية المحررات الرسمية يعتبر صحيحا إلى حين الطعن فيه بالتزوير

ر حرره ضابط آخوت مضمونها في عقد ثبتسجيلها أو من يوم  بتداءا من يومإكون كذلك إلا تير فلا غعلى ال
السند من طرف ضابط عمومي أو من يوم وفاة أحد الذين وقعوا العقد  أو من يوم التأشير على، عمومي
 .43ق.م.ج  من 328المادة  نصحسب 

 لعقاريةالملكية اثبات لإهذا الصدد أن نشير إلى أن هناك عقود عرفية تقبل كدليل ولا يفوتنا في 
 .01/01/1971 إلى غاية 01/03/1961 ويتعلق الأمر بالعقود العرفية المسجلة بعد

 بالتزوير،بل مواجهتها إلا عن طريق الطعن تقالمحررات الرسمية لها الحجية لا التنفيذ: من حيث القوة في  -
تخضع إلى ، فوز القوة التنفيذيةتحأما المحررات العرفية لا  ،44 .إ.م. إمن ق 179نصت عليه المادة  وهذا ما

، ة الرسميةفودعوى التزوير توقع على الشكل والموضوع لأنها ليست لها ص، إجراء آخر هو اللجوء إلى القضاء
 ..إ.م.إ(من ق 175من خلال حكم قضائي)المادة  وتكسب هذه الأخيرة

ية على بغة الرسمحتى تضفى الص :وط صحة الشكل الرسمي وجزاء تخلفها في التشريع الجزائريشر  - 2
لا فومن دونها ، نيالقانو  رر وجودهأساسية يستمد منها المح روطشر وافتوجب ، المحررات الناقلة للملكية العقارية

ة ملكية العقاريناقل لللرسمي الر افي المحر  رهاوافتنحيط بالشروط التي يجب  وحتى، ر قانونيثيكون للعقد أي أ
 عن تخلفها. والجزاء المترتب

يمكن أن ق.م.ج  من 324المادة  نصمن خلال  :شروط صحة الشكل الرسمي في التشريع الجزائري -أ
والتي يمكن إجمالها ، خلالها تستمد المحررات الناقلة للملكية العقارية الصبغة الرسمية الأسس التي من صنستخل

                                                           

 .36، ص السابق جميلة زايدي، المرجع - 43
ادرة في الص 21، الجريدة الرسمية، العدد ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -44
23/04/2008. 
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 الاتي بيانها: طفي النقا
لط قع في ختى لا نح: ف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامةظصدور المحرر من مو  -

 :فيمايلي حد منهمل واكتعريف   نارتأيإ كلف بخدمة عامةالم صبين الموظف العام والضابط العمومي والشخ
 المتضمن القانون 15/07/2006المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  04عرفت المادة  :٭الموظف العام 

سم في رتبة ور  ائمةمية دموظفا كل عون عين في وظيفة عمو  بر"يعتالأساسي للوظيفة العامة، حيث جاء فيها 
 ". السلم الإداري

فيها بناءا على  هذه المادة، يتبين لنا أن الموظف شخص عين في وظيفة دائمة ورسم نص من خلال
، الإدارات والجماعات المحلية بعة للدولة، والمصالح الخارجية التابعة لهذهالتدرج التسلسلي في إدارات مركزية تا
الذي تعينه الدولة للقيام بإدارة شؤونها في  فالموظف العام هو الشخص، وكذلك المؤسسات والهيئات العمومية

 .45الوالي... إلخ، أملاك الدولة مجال معين مثل مدير
يكلف ، اصل عليهية المتحللشهادة الجامع إستنادالات قانونية هو شخص يتمتع بمؤه :الضابط العمومي٭  

هذا ، ثقوالمو  ير القضائمثاله المترجم والمحض، وتحت مسؤوليته الخاصتسيير مكتب عمومي لحسابه  بمهمة
 الأخير له دور في تحرير المحررات الناقلة للملكية العقارية.

أمثلة  ءطابإع كتفىا إنما و ، المكلف بالخدمة العامةلم يعرف الفقه الشخص  :المكلف بخدمة عامة ص٭الشخ 
 .نتخبون ورؤساء المجالس الشعبية الم، المقبولون الذين تعينهم المحكمة عنه كالخبراء

صدر من الموظف التي ت لمحرراتا :في تحرير العقد الرسمي و إختصاصاتهسلطة الموظف والضابط العمومي  -
لسلطة في ن لهم اا لم تكوم، ذات حجية ملزمة ولا تكون بيانا، ياأو الضابط العمومي لا تحمل طابعا رسم

.. في حدود ''ف.م.ج   من 324وهذا حسب ما جاء في المادة   في ذلك اختصاصوأصحاب  إصدارها
 ." ختصاصهإسلطته و 

 المقصود بالسلطة هي ولاية الموظف أو: ٭ سلطة الموظف أو الضابط العمومي في تحرير العقد الرسمي  
 .46ر العقد الرسميتحريالتي يجب أن تكون قائمة وقت  ضابط العمومي وأهليته في تحرير العقد الرسميال

قبل  فلو قام الموظف أو الضابط العمومي، والتي يجب أن تكون قائمة وقت تحرير المحرر الرسمي الولاية:
ر فإنه يقع ر مح ر أيتحريالعمل ب أو بعد توقيفهما أو عزلهما عن، تعيينهما أو قبل أدائهما لليمين القانونية

 .47باطلا

                                                           

 .107ص ،2015دار هومة ، حمدي باشا عمر،نقل الملكية العقارية، -45
 .95، ص2009وسيلة وزاني،وظيفة التوثيق في النظام القانون الجزاري ،دار هومة،الجزائر، -46
،الصادر في  28،العدد  المتضمن تنظيم مهنة التوثيق ،الجريدة الرسمية 12/07/1988المؤرخ  88/27من القانون  10المادة  -47
 الاتية ...". ية اليمينالمهن تنص على " يؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة مهنته امام المجلس القضائي لمحل اقامته 13/07/1988
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إختصاصهما،  دخل ضمنتالتي  يعتبر الموظف العام أو الضابط العمومي أهل لتحرير جميع المحررات الأهلية:
 ا.مهامهم ارسةمم لكن هناك حالات منع وتنافي يمتنع فيها الموظف العام أو الضابط العمومي عن

 في المؤرخ 02-06القانون رقم  من 22إلى19 وادالم عليها بموجب منصوص المنع حالات -
 يق.ثالمتضمن تنظيم التو  20/02/2006

 االذكر، كم لفسا 02-06قم من القانون ر  25إلى  23حالات التنافي منصوص عليها في المواد من  - 
 12/07/1988 في المؤرخ 27-88من القانون رقم  17إلى 15افي بالمواد تننص المشرع على حالات ال

 يق.ثتضمن تنظيم التو الم
حيث  أن المشرع وقع في خلط بين حالات المنع والتنافي دمن خلال الإطلاع على هذه النصوص نج

ذلك ما نصت  ومثال، وهي في الواقع حالات للمنع 27-88نص على حالات للتنافي بموجب القانون رقم 
يكون فيه طرفا معينا ممثلا أو : العقد الذي من نفس القانون "لا يمكن أن يستلم الموثق قانونا 15عليه المادة 

القانون رقم  بموجبالمشرع الأمر  إستدركوقد  ائدته....."فيتضمن تدابير ل، ة كانتفمرخصا له بأية ص
، 22إلى  19المواد من  ع بموجبخلال تحديد حالات المن وذلك من، المتضمن تنظيم التوثيق 06/02

يكون فيه طرفا  ه على مايلي "لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي:نفس من القانون 19في المادة  صحيث ن
 . 48ائدته..."فيتضمن تدابير ل، ة كانتفمعينا أو ممثلا أو مرخصا له بأية ص

 ، ومن بين06/02من القانون رقم  25إلى  23كما حدد المشرع حالات التنافي في المواد من 
والتي من بينها  نافى وممارسة مهنة الموثقتتيتعلق بالحالات التي فيما  23افي ما نصت عليه المادة تنحالات ال

 إلخ.العضوية في البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة... 
 زاء تخلف شروط صحة الشكل الرسمي في التشريع الجزائري: ج -ب

ة تعتبر ير خفإن هذه الأ ية،إذا توافرت الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا في المحررات الرسم
وى لمحرر على مستعد شهر ابإلا  صحيحة ومنتجة لآثارها باستثناء الأثر الناقل للملكية العقارية الذي لا يتم

رير المحرر تحأن يتم طلا، كباعتبر المحرر إلكن إذا إختل شرط من تلك الشروط أو كلها ، المحافظة العقارية
من ق.م.ج، أو  324أشخاص غير ألئك المنصوص عليهم في المادة  المتضمن نقل ملكية عقار من طرف

وضاع المنصوص عاة الأم مرايكون القائم بتحرير المحرر غير مختص من حيث الزمان أو من الموضوع أو لم يت
 .عليها قانونا

 عنهالتي يترتب اوهرية ية الجوما تجدر إليه الإشارة في هذا الصدد هو التفرقة بين البيانات القانون
 .تب عنها البطلانتر يلا البطلان، وبين البيانات غير الجوهرية والتي 

                                                           
 .98وسيلة وزاني،المرجع السابق، ص  -48
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المترجم و الشهود و لشأن احيث تعتبر بيانات جوهرية في المحرر الرسمي، إسم ولقب الموثق، وأصحاب 
يعها، قهدين أثناء تو ور الشاات حضعند الاستعانة به وتوقيعاتهم، كما يجب أن يتم التحرير باللغة العربية، إثب

امات التي لآثار والالتز جميع ا وشرح ة، وتبيان المحرر قد تلىنذكر مكان وتاريخ تحرير المحرر باليوم والشهر والس
لاصات، وفي نسخ والخة والعلى الأطراف الخضوع لها، ويجب وضع الختم الخاص بالموثق على الصور التنفيذي

   ،ذي ينوب زميلهوثق البل المققد، ثم يوقع المحرر من حالة الإنابة لابد من الإشارة على ذلك على كل أصل ع
 لحقوق أو وجودرسوم وافع الدأما البيانات غير الجوهرية، فلا يترتب عنها بطلان المحرر الرسمي، مثل عدم 

هادة شن طريق عقدين إضافات أو كتابة بين الأسطر، أو في حالة عدم تثبيت الموثق من شخصية المتعا
 شاهدين.

 كله،  بطلان المحرر رتب عنهية، تا مما سبق أنه إذا إختل شرط من الشروط المكتوبة للورقة الرسميتبين لن
وإن   كون كله باطلايالعقد  ، فإنفإذا لم يحمل المحرر توقيع الشهود أو أحد الطرفين على العقد ،وليس جزء منه

 كان جزء منه صحيح كالتاريخ مثلا.
 مها.المطلب الثاني: مفهوم الهبة و أحكا

د ب له ولا تنعقالموهو  ول منلهبة عقد بين الأحياء، لذا لابد من إيجاب وقبول إيجاب من الواهب وقبا
ما  كاملا  قد الهبة تنظيلمدنى عانون قد نظم القا، فالهبة بإرادة الواهب المنفردة، وهذا ما يميز الهبة عن الوصية

يسوغ  ن هذا لاالهبة من الشريعة الإسلامية، فإ كام الموضوعية فىإستمد الأحو قد ، 504 - 486بالمواد 
وله لفظها أو ما يتنالة فيالخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلا

  و هذا ما سنبينه في الفرعين التاليين:فحواها، 
نونية وشروطها القابة الهعقد  تعريفلا فرع إلىهذا ال في طرقنتالفرع الأول: مفهوم الهبة وشروطها القانونية: 

       ثم أركان وخصائص عقد الهبة.
 عريف الهبة وشروطها القانونية:ت -أولا

حية و  غوية و الإصلاعاني اللشامل لعقد الهبة من خلال التطرق إلى الم حاولنا تقديم تعريف تعريف الهبة: -1 
 عقد الهبة.بتعلقة حكام الم، وتوضيح الأالقانونيو التعريف بها من الجانب ، ختلاف الفقهي حولهاكذا الإ

مأخوذة من الفعل "وهب"، يهب وهبا على وزن وضع يضع وضعا والإيهاب الهبة  التعريف اللغوي للهبة: -أ
قبول الهبة أما الإستهاب فسؤال الهبة، ومعناها العطية الخالية من الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمي 

، وهي التفضيل والإحسان 49بنية المبالغة والوهاب من صفات الله المنعم على العبادصاحبها وهابا، وهو من أ

                                                           
ون العقاري، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، سعدة عافر،شعشوع نعيمة، أحكام الهبة في التشريع الجزائري،مذكرة ماستر في القان -49

 .04، ص 2015/2016تيسمسيلت، 
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نَا لَهُ إِسْحَاقَ بشيء ينتفع به الموهوب له سواء كان ذلك الشيء مالا أو غير مال، قال الله تعالى "   50..."وَوَهَب ْ
نَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نعِْمَ الْعَبْدُ ۖ إِ وقال أيضا "  ، ومنه فالهبة هي التبرع والتفضيل على الغير، أي 51" نَّهُ أوََّاب  وَوَهَب ْ

بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا أو ليس بمال،  فمثل هبة المال كأن يهب شخص لآخر بيتا أو سيارة، ومثال 
ق هبة غير المال ما أنعم الله عز وجل على خلقه من نعم كالسمع والبصر والذرية أو أن تهب سلطة بلد ح

 الإقامة لأجنبي عنها. 
في  ئريزاالج ةقانون الأسر ختلف فقهاء القانون في تعريف عقد الهبة فقد عرفها إ التعريف القانوني للهبة: -ب

بالإيجاب و من ق.أ.ج " تنعقد  206ونصت المادة  52كمايلي: " الهبة تمليك بلا عوض "  202 المادة
 .التوثيق..."عاة أحكام قانون او مر  زةالقبول و تتم بالحيا

إيجاب  ن وجودمه لابد لقيامو ، كر أن الهبة عقد يقع في الحياةذ يستفاد من مضمون المادتين سابقتي ال
 ءملكيته أو جز  لبنقل ك واهبم الزالتو قبول متطابقين لكل من الواهب و الموهوب له حال حياتهما، و هذا بإ

غتناء إواهب المالية و ال مةذ فتقارإتنتج عنها  هلكية هذمنها و مباحا الى الموهوب له حال حياتهما، وأن نقل الم
 ب.جلدى الوا رعن له مما يظهر المشيمة المدذ

 يشمل عقد الهبة أركان وخصائص هما:كان وخصائص عقد الهبة: أر  -ثانيا 
 لعقد الهبة أربعة أركان هي:أركان وشروط عقد الهبة:  -1
من ق.أ.ج بقولها "  203ف، وقد نصت عليه المادة هو مالك العين ويشترط فيه أهلية التصر الواهب:  -أ

 .يشترط في الواهب أن يكون سليم العقل بالغا تسع عشرة سنة وغير محجور عليه "
أو طلبة  ا كفلانموجود هو من ستؤول إليه العين على أن يكون أهلا للتملك سواء كانالموهوب له:  -ب

لأسرة  يشر قانون ا، حيث لملخيريةالمستشفيات والمشاريع االمدرسة الفلانية، أو كان جهة إعتبارية، كالمساجد، 
 لهبة.احيازة  طريقةللموهوب له ولشروطه، وركز على بعض الأحكام الخاصة به كمسألة الهبة للحمل و 

صت عليه ا، وقد نون مملوكا للواهب، منتفعا به شرعهو مضمون العقد، ويشترط فيه أن يكالموهوب:  -ج
ينا لدى دفعة أو نا أو منلها "يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزء منها عيمن ق.أ بقو  205المادة 
 الغير".

والمراد بها الإيجاب والقبول الدال على التملك بغير عوض، وتكون بكل لفظ كوهبت، أو أي  الصيغة: -د 
القبول وتتم الحيازة مع بقولها: " تنعقد الهبة بالإيجاب و  206فعل، أو إشارة تدل على الهبة، وقد نصت المادة 

                                                           
 .84سورة الأنعام، الأية  -50
 .30سورة ص، الأية  -51
مذكرة ماستر في قانون الاعمال،كلية الحقوق، جامعة ميرة، بجاية،  خانوش مروة، بودراهم سميرة، هبة العقار في التشريع الجزائري، -52

 .09-08،،ص2012/2013
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 مراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات ".
 ا:هر كذ لآتي الخصائص ا ن عقد هبة العقار يقوم علىإ اتل التعريفومن خلاخصائص عقد الهبة:  -2
ا وجود التراضي بين فالهبة تعد من العقود الشكلية حيث لايكفي لإنعقادهالهبة عقد شكلي وعيني: -أ 

المتعاقدين وإنما يجب إفراغ التراضي في شكل معين، وهو تحريرها في ورقة رسمية لدى مكتب التوثيق متى كان 
والهبة في ذات الوقت عقد عيني لا يتم بمجرد تبادل محلها عقارا وإحترام الإجراءات اللاحقة لهذه الرسمية، 

 .53ب زيادة على ذلك تسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له لحيازتهالإيجاب والقبول، وتوافر الشكلية، بل يج
من ق.أ.ج " تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ومراعاة أحكام  206وهذا ماتضمنته المادة 

 .54قانون التوثيق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات"

صل في الهبة أنها تعتبر من العقود الملزمة لجانب واحد وذلك الأ الهبة من العقود الملزمة لجانب واحد: - ب
في حالة إعتبارها تبرعا دون مقابل، فهي لاترتب إلتزامات إلا في جانب الواهب وحده، حيث يلتزم بنقل 
ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له، وتكون الهبة ملزمة لجانبين إذا إقترنت بشروط معينة تجب في ذمة 

 .55له كإشتراط الواهب عوضا لهبته حينها يتعين على كل طرف الوفاء بما إلتزم بهالموهوب 
لقد تناول المشرع الجزائري العقود المتعلقة بالملكية في الفصل الأول من المسماة:  العقار من العقود بةه -ج

لكن لم يذكر المشرع الصلح، و  يضاالتر  ،الباب السابع وهي كالتالي: عقد البيع، عقد المقايضة، عقد الشركة
ورد أحكامها في قانون الأسرة أرغم من أنه يعتبر من العقود المتعلقة بالملكية، بل ال ىعل الجزائري عقد الهبة

منه، ويقصد بالعقود المسماة تلك العقود التي وضع لها  212ة إلى غاية الماد 202 الجزائري في المواد من
 .56المشرع تنظيما خاصا

 تساب الملكية العقارية عن طريق الهبة.إجراءت إك -ثانيا
نتطرف في هذه الجزئية إلى الشروط التي تطلبها القانون في إنتقال العقار لأن حديثنا دائر على كون 
محل الهبة عقار، فكيف يتم هذا الانتقال من الواهب الى الموهوب له؟ و للإجابة على هذا التساؤل سنتطرق 

 عملية شهر الهبة وأحكامها كالتالي: ة ثم إلى تسجيلها ثم نعرضالى كيفية توثيق الهبة العقاري
ب صبه يج رقار عليه الأمر في القانون الجزائري أن أي تصرف وارد على عتقمن المس: توثيق الهبة العقارية -1
، ذلك عمدة في ق.م.ج من 1ر ر كم 324وتعتبر المادة  ،صرفتقالب شكلي تحت طائلة بطلان هذا ال في

ل من كرضا   رغفجب إثباتها على يد ضابط عمومي هو الموثق، فييرا فقارية محلها عقاالهبة الع ولما كانت

                                                           
 .23نسيمة شيخ، المرجع السابق،صأ.  -53
 . المتضمن قانون الأسرة ،المعدل والمتمم 48/11من القانون  206المادة  -54
 .13سعدة عافر،نعيمة شعشوع، المرجع السابق ،ص  -55
 .15والمقايضة، المرجع السابق، ص  عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الملكية، البيع -56
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وب جبنصها على و  .أ.جمن ق 206الواهب والموهوب له في محرر رسمي، وقد أكدت هذا الأمر المادة 
ر قاة الواردة على عفالهب، اراتقالع  في ذلك إلى الرسمية المتطلبة فييروثيق، وهي تشتمراعاة أحكام قانون ال

حتى يصدر ، 57امه بالإيجاب والقبولموالتصريح أ قثمام مو أتتطلب من الواهب والموهوب له وجوب الحضور 
وز جاتيوكيل لم لتثبت من مضمون الهبة، وأن الوثق اعلى الم عقدا بذلك وإذا كانت الهبة ستتم بواسطة وكيل كان

رية، لأن الوكالة في مثل قاة العالهبره في فواتواجب لالشكل ا من حدود وكالته الخاصة بعقد الهبة كما يتأكد
 ق.م.ج نم 572وكالة، حيث نصت المادة لل القانوني محل امشكل الع رفواتض فيها القانون عر هذه الحال 

وجد يون محل الوكالة ما لم كواجب توافره في العمل القانوني الذي يلل اكوكالة الشلفي ا ب أن يتوفريج على "
 ف ذلك ".بخلا ضيقيص ن

امات التي ز تلالإ لكشروطها و رية وجوب جميع عناصر الهبة و قارر الرسمي الخاص بالهبة العويتضمن المح     
ء دارا أو ته سواعيوطب راقية العكر فيه وجوبا أصل ملكذ تكما ،طها الواهب على الموهوب له إن وجدت تر شإ

ه، فقد ير عن غ يزهويمس واللب وضمزيل عنه الغير و قالعر وحدوده وكل ما يجلي اقاأرضا، وكذلك حالة الع
عة رية طبيقاعكية ملن علنة الناقلة أو المع ودقومي في الععم الضابط الين"يب على 4رر مك 324 نصت المادة

 لات المتتاليةالتحوي تاريخة و فالسابقين وعند الإمكان ص رات وأسماء المالكينقاون وحدود العموحالات ومض
لف هذا الشرط تخ وللان بالبط ور شاهدين ويتعين وسم الهبةضرر عقد الهبة بح على الموثق أن يحكما يتعين،  "

ما يلي:  : ق.م.جل المعدل 10/05وجب القانون رقم بم المعدلة 3مكرر  324 حيث جاء في نص المادة
 .شاهدين " رو ضبحية لحتفالإود اقومي تحت طائلة البطلان الععم"يتلقى الضابط ال
 عناه أنهذا مر شاهدين و و ضحية فقط لوجوب لحتفاأن هذه المادة خصصت العقود الإ ونلاحظ

 ة؟ليحتفاود الإقعالية فما هي لحتفاإ غيرية وعقود لحتفاإهناك عقود 
وجب بمدني الم وننيد للقاالتعديل الجد او عوضوع المؤاخذة على المشرع الجزائري وحتى واضمو ه هذا
( الفرنسي )ترجمتهو   عربيال 3كرر م 324لاف الحاصل بين نص المادة ختتنبه للإ 10/05القانون رقم 
ود الرسمية قعلالبطلان ائلة اط تحت وميعمط البيتلقى الضا: " ص القديم العربي على النحو التالينحيث كان ال

 :في حين جاء في النص الفرنسي لنفس المادة مايلي" بحضور شاهدين 
"Les actes solennels sont à peine de nullite reçus par l'officie public en 

présence de deux temoins instrumentaires".   

 الفرنسي لم صنع العقود الرسمية، في حين اليوجب شاهدين في جمي ربي القديم كما ترىعفالنص ال
حيث أصبح ، ينالنص وحيدتختلاف ب، وقد تم تدارك هذا الإ يةلحتفاالإوجب حضور شاهدين إلا في العقود ي

بحضور  يةلحتفاالإود قلع لة البطلانئومي تحت طاعميتلقى الضابط ال" :العربي كالتالي مضمون النص

                                                           
 الخاصة بالشرط الشخصي لاطراف العقد. 76/63من المرسوم  62، والمادة06/02من قانون التوثيق  29المادة  -57



 التصرفات القانونية كآلية لاكتساب الملكية العقارية                   الفصل الأول

 

 

27 

 يةلحتفاالإللتأويل في تحديد العقود  وحتمر مفعل الأيج مما يةلحتفاالإوضع تحديدا للعقود يولكن لم ، "شاهدين
وز تمن قانون فان 09الإحتفالية في نص المادة  دو قلعلوضع المشرع الفرنسي تحديدا  ،س من ذلككوعلى الع

Ventose ية لحتفاود الإالعقحيث حصرت هذه المادة 58 12/08/1902 المعدل بالمرسوم المؤرخ في
 :في
 .  الأحياء والرجوع فيهينالهبة ب -أ 

 .الوصية والرجوع فيها -ب
 .ودالعقالوكالات المرتبطة بتلك  -ج
 . يالإقرار ببنوة الولد الطبيع -د
 .ودقخيصات المتصلة بهذه العتر ال -ه

ثم على  ريعة الإسلامية ثم على العرفشالقانون المدني قد أحالت على ال منوإذا كانت المادة الأولى 
مية لاالشريعة الإس ففي حالتنا هذه إذا رجعنا إلى، صننعدام الإمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة عند 

رف لم نجد الع إستقرأناإذا  ليحتفاإعقد رسمي وعقد رسمي  ، وليس بها هذا التقسيمنجدها لم تفرق بين العقود
 3كررم 324التي عناها نص المادة  يةلحتفا، ومنه تبرز ضرورة تحديد العقود الإليحتفاإسوى عقد الزواج عقد 

شهود لم يعد لها مبرر رغم قناعتنا أن شهادة ال، من القانون المدني سواء على سبيل الحصر أو على سبيل المثال
طة العامة لط عمومي خولته السبن قبل ضامالرسمي حجية أنه محرر  دقيكفي العفحاليا بتطور وسائل الإثبات 

وثيق رقم تن قانون الم 03والمادة  ق.م.جن م 5رر مك 324المادة  صنحسب  رير هذه العقودتح
.ج أ.ق 206المادة نتقال العقار ولتصريح نصوص المقننة لإلوم امفالهبة العقارية إذن توثق لع، 02/06

 بذلك.
و أيحررها  ثق حفظ العقود التيولى المو تمن قانون التوثيق على " ي 10نصت المادة : ل عقد الهبةيتسج - 2

 نشر وشهرإعلان و و سجيل توص عليها قانونا، لاسيما صيذ الإجراءات المنفويسير على تن للإبداع يتسلمها
ن مود قر العهشو ن ونشر تسجيل وإعلا بوجوب فهذه المادة صرحت، ددة قانونا... "ود في الآجال المحقالع

قين ن تسجل عقود الموث" يجب أ أنه من قانون التسجيل على 58حررها كما نصت المادة  طرف الموثق الذي
التي  ودقالع لتالية:ود اقلعلاه استثناء الحالة المنصوص عليه في المقطع أعتداء من تاريخها وبإإب رهفي أجل ش

و عن أ إجراءنازل عن الت أو لزبائننتفاع للأموال العقارية والمحلات التجارية واق الإحتتناول نقل الملكية أو 
 يتضمن الكل أو البعض من العقار ".بالإيجار  وعدبادة فستالإ

 فدل قد بدأ بلفظة تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول 59ن قانون الأسرةم 206لما كان نص المادة  و
                                                           

 .196عمر نكاح، المرجع السابق ،ص  -58

 (حكام قانون التوثيق في العقاراتأاة من قانون الاسرة ) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ، مع مراع 206اكدت المادة  -59
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 نم 54تفاق هو العقد، حسب نص المادة على أن الهبة عقد لأن الإيجاب والقبول يدلان على اتفاق والإ
ري وكان العقد واجب ئلما كانت الهبة عقدا في القانون الجزا و، تفاق... "إالقانون المدني التي جاء فيها " العقد 

كانت الهبة واجبة التسجيل فهي عقد يحرره   وص المتقدمة،صحرره حسب الن وثق الذيتالتسجيل من طرف ال
من قانون التسجيل  231وقد أكدت المادة ، وثقينطبق على العقود التي يحررها الم وثق فينطبق عليها كل مام
تسجيل الهبات بين الأحياء تحصل حسب الحصص وتبعا  " إن رسوم ،وب تسجيل عقد الهبة فجاء فيهاجو 
ن أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن و ممن هذا القانون  238و 236 وجب المادتينبم لكيفيات المحددةل

ر في تباعالإ بعينأدناه، فتأخذ  238خفيضات المنصوص عليها في المادة تال ل حسابجطريق الوفاة ومن أ
، ص"خصات التي تمت على الهبات السابقة التي قبل بها نفس الشيخفيضات والتنقتال حالات الهبة والتركة

 ادة يستخلص منها الآتي:فهذه الم
 60لجن الهبة تسأ -
  الوفاة. ريقط نعالملكية  لنقرسوم  معالهبة  يل الخاص بعقدجوحدت رسوم التس -
الأخذ بعين  مع 238ة حسب ما نصت عليه الماد لجيعن رسوم التس فيضاتن تخميستفيد الموهوب له  -
 .61المرة الثانية تخفيض فيمنع من هذا ال ،رةم لأولوهوب له مكان الشخص   لوعتبار الإ
رة ئدا في واقعال يلجكتب التسمل العقود التوثيقية هي جيالقاعدة في مكان تس ة:لهبجيل اتسمكان  -أ
يل وبتطبيق هذه جلتسامن قانون  75وثق الذي حرر العقد، وهذا ما دلت عليه المادة الم ختصاصه مكتبإ

 .لهبةوثق الذي حرر عقد المب اتكيل التابع له مجالهبة في مكتب التس لجالقاعدة تس
ل الوطن دون خدا لجيالتس ع مصالحبجم في تسجيلهايجوز ف، وإذا كانت الهبة قد أبرمت في الخارج

مة في بر الم يل العقودجتسكن يم " التي جاء فيها يلجمن قانون التس 78المادة  وهذا ما نصت عليه، زييتم
نسية الواهب حسب الفقرة جقانون  سري عليهاي ا أن الهبةالمز " طييتميل بدون جع مصالح التسيجمالخارج في 
مة في الخارج في بر نسية المجالوقف قانون و  الهبة سري علىوي القانون المدني "... من 16ص المادة نالثانية من 

 نسية الواهب حسب الفقرة الثانية منجقانون  سري عليهاي ا أن الهبةالمز " طييتميل بدون جع مصالح التسيجم
واهب أو الواقف وقت لا نسيةجالوقف قانون و  الهبة سري علىوي ص القانون المدني "... 16ص المادة ن
 17ص المادة ند بها العقار حسب جخضعت لقانون الدولة المتوا عقارا محلهاكان   لوإلا أن الهبة  ،" جرائهماإ

وضوعها إذا كان عقارا محيث  منأما  الواهب،حيث أحكامها لقانون  وع الهبة منض، وهذا يعني خ.جم.ق
 العقار. د بهجواتضع لقانون الدولة المتخ

                                                           
المتضمن قانون التسجيل ،ذهبت الى وجوب دفع رسوم التسجيل حتى الهبة اليدوية لو صرح الموهوب له بها  76/105من الامر  234المادة  -60

 او ممثليه او تم الاعتراف بها اما القضاء.
 .198المرجع السابق، ص  عمر نكاح، -61
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دة احيث نصت الم ود عامة،قعجال تسجيلها ما يحكم الآيحكم عقد الهبة في : ةبل عقد الهيجال تسجآ -ب
ن مبتداء إ رشهل التسجيل على ذلك فجاء فيها " يجب أن تسجل عقود الموثقين في أج من قانون 58

بأجل تسجيل الوصية حيث  64 وتتعلق المادةه، أدنا 64وص عليها في المادة صنالحالة الم تثناءستاريخها بإ
ررها ل العقود التي يحيججال تسآت دحد  58فالمادة ، وصيالم ر من وفاةأشهيمدد أجل تسجيلها إلى ثلاثة 

 وثق.الم رفريرها من طتحو صدارها إر واحد من تاريخ شه وحة لذلك هينموثق وجعلت المدة المم
من  ضائهاو إمرها ير بتداء من تاريخ تحإر واحد شهفي مدة لا تزيد عن  باجو كذلك الهبة تسجل و 

 .62وثق تحت طائلة عقوبة الموثق ماليامها بختم المتطرف الواهب والموهوب له والشهود وخ
وحتى الأركان من إن الإجراءات القانونية السابقة كلها من توثيق وتسجيل  :شهر عقد الهبة العقارية - 3

نتقال ملكية العقار الموهوب إلى الموهوب له، ولو كانت كلها إر لهم في ثهم لا أوغير وسبب  لرضا وأهلية ومح
نتقال إق ق، وهو الذي يح63نيالعي للأثرر عقد الهبة العقارية لأن الشهر وحده هو الناقل هما لم يشيحة صح

 لنقمن القانون المدني ما يلي: " لا ت 793اء في نص المادة العقار من الواهب إلى الموهوب له فقد ج ملكية
روعيت  ير إلا إذاغكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق اللالم

فالمادة صرحت بلفظة  ر العقار "شه التي تدير مصلحة قوانينص عليها القانون وبالأخص الينالتي  الإجراءات
 والهبة كما سبق البيان عقد. بالعقود قلر متعمعاقدين فالأالمت

 من 16و 15وهو ما دلت عليه كذلك المادتان ، لذلك لا تنتقل فيها ملكية العقار إلا بالشهر
 عقار لابخر يتعلق آل حق عيني كما يلي: " كل حق للملكية و  15حيث جاء في المادة  74/75الأمر 

 16المادة  كما نصت،  ارهما في مجموعة البطاقات العقارية... "إشهتاريخ يوم  إلا من يرغوجود له بالنسبة لل
نقضاء حق عيني لا إ نشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أوإود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى قعلى " إن الع

 .64العقارية " وعة البطاقاتممجشرها في ن الأطراف إلا من تاريخ بنيكون لها أثر حتى ب
وب على هو الم ارية العق موجودة وتبقى ملكغير المشهرة كأنها يرغ تكون الهبة ينب هذين النصفحس

 206لمادة اكدت هذا أ وقد لورثته من بعده ولا تنتقل للموهوب له ولا يكون له عليها أي حقو واهب لذمة ا
ختل إ قارات... وإذافي الع يقتوثال من قانون الأسرة في فقرتها الثانية بنصها على: "... ومراعاة أحكام قانون

 .ود السابقة بطلت الهبة "يأحد الق
فالشهر من أحكام التوثيق ، ق الأمر بالعقاراتلر ما تعهإجراء الش وثق تستدعيفمراعاة أحكام الم

                                                           
 المتضمن قانون التسجيل. 76/105ر ممن الأ 93المادة  -62
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، الجريدة  12/11/1975المؤرخ في  57/74من الامر  16-15المادتين -63

 .18/11/1975، الصادرة في 92الرسمية،العدد 
 .199عمر نكاح، المرجع السابق، ص  -64
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على " ينبغي  63/76من المرسوم  90كما نصت المادة   ،التوثيق على ذلك من قانون 10وقد دلت المادة 
ع العقود أو القرارات القضائية ير جمهاالضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إش تابوثقين وكعلى الم

 ص صريح في أنهنفهذا ال، " ررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددةوالمح رها  الخاضعة للإش
 65الذي حرر العقدوثق يقع على عاتق الم رهفالش، ن قبلهمود المحررة قستوجب على الموثق شهر جميع العي
 حترام الآجال.إب عليه يجو 
ود حيث جاء في العقر شهجال آعلى  63/76المرسوم  من 99نصت المادة : ةلهبر عقد اشهآجال -أ

ريخها " غير أن هذه المادة تم تعديلها تايوم  منرتها الرابعة مايلي: "... بالنسبة للعقود الأخرى شهران فق
ر هارتها الرابعة في باب رسم الإشقفمنه في  353حيث نصت المادة 66 2004المالية لسنة  بموجب قانون

 :ام الإجراء كما يليإتمجال آما يلي: "... تحدد  ري علىقاالع
 هذا الأجل إلى دعقد يمدر اليبتداء من تاريخ تحر إ رهأشكية بعد الوفاة ثلاثة لبالنسبة لشهادات نقل الم -

 مدنيا إذا مسؤولين ينية الجددوق العقالح صحابأون كي في الخارج،  ر إذا كان أحدا المعنيين مقيماأشهخمسة  
 الوفاة. دعر بأشهر من ستة أكثوثق لملتماس إلى اقدم الإ

 ية.ئيها نهافوم الذي أصبحت ير من الأشهبالنسبة للأحكام القضائية ثلاثة  -
قين التي ثود الممنوحة للمو قهر العال شآجف، ريخها... "تار من أشهوالوثائق ثلاثة  الأخرى،بالنسبة للعقود  -
 من ة أشهرر في أجل ثلاثهولما كانت الهبة عقدا فهي تش ة أشهرر عقودهم خلالها، هي ثلاثه عليهم شينيتع

للشهر على  ضعمتعددة تخ عقارات ما عقد الهبة الذي يكون محلهأ، لموثقاطرف  منتاريخ تحرير عقدها 
لمحافظتين عقاريتين فإن الأجل  صاصختإواحدا يقع ببن منطقتي  او عقار ، أعقارية من محافظة أكثر وىتمس

وثق تحت لموع اقحترام هذه الآجال إلى و إ، ويؤدي عدم عقاريةبالنسبة لكل محافظة  وماييمدد بخمسة عشر 
عين عليه يترية حيث قاص الإقليمي للمحافظة العاختصوثق مراعاة الإب على الميجالمالية، كما  عقوبةالطائلة 

 ختصاصها.إر المعني في دائرة قاواقع العلر لدى المحافظة العقارية المختصة وهي اهالعقد للش داعإي
 تخلف الإجراءات القانونية لإنتقال العقار عن طريق الهبة.: نيالثا فرعال

ة عن تبائج المتر لينا فهم النتعتستوجب رية قاالهبة الع راءات التوثيق والتسجيل والشهر لعقدجإضرورة        
 تخلف هذه الإجراءات و التي نبينها في ما يلي:

را وهذا قاإن عقد الهبة من العقود الشكلية إذا كان محله ع النتائج المترتبة عن تخلف توثيق عقد الهبة: -أولا
رية قاكون ركنا في عقد الهبة العتره الموثق، يحر التصرف في قالب رسمي أو عقد رسمي  لية هي إفراغكيعني أن الش

                                                           
 .201عمر نكاح، نفس المرجع ،ص -65
 . 29/12/2003،الصادر في المؤرخ  83العدد  الجريدة الرسمية ، ، قانون الماليةمن  353المادة  -66
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"...  بنصها على: .أ.جمن ق67 206يؤدي إلى بطلان الهبة بطلانا مطلقا، وهذا ما دلت عليه المادة  تخلفهو 
القيود السابقة  ختل أحدإوإذا ، ولاتقرات والإجراءات الخاصة في المنقاومراعاة أحكام قانون التوثيق في الع

 بطلت الهبة ".
)مراعاة  لف قيدتخر لو قاع لهابة إذا كان محة من هذه المادة دلت على بطلان الهخير الأرة قفالف

 من 12نص المادة لت التي نق ق.م.ج من 1 مكرر 324 إلى نص المادة شيروهي تالتوثيق(، أحكام قانون 
إلى  بإخضاعها يأمر القانون لتياود قها " زيادة عن العفيالملغى، والتي جاء  70/91قانون التوثيق القديم رقم 

 اإذ، ... "اريةعق و حقوقأرية قاملكية ع ن نقلضمالعقود التي تت تحريرئلة البطلان ب تحت طايج شكل رسمي
 شكل رسمي راغه فيفإ رعشلماجب يو  ريةقاكذلك الهبة الع،  وثقيله البطلان ما لم آر مقافكل عقد وارد على ع

 ،لموهوب لهالواهب إلى ا ار منلعقا كيةنتقال ملفإعطاء الصبغة الرسمية لعقد الهبة له أثر بالنسبة لإ، وثقالم يحرره
 محافظة عقارية فييكون موضوع إشهار  دقما يلي:" كل ع 63/76من المرسوم  61حيث جاء في المادة 

 فيفظة العقارية  المحاها ر فيون المحرر المقدم للإشكط أن يتر فالمادة تش، يجب أن يقدم على الشكل الرسمي"
ؤدي إلى عدم ين تخلفه لأ، يةنتقال الملكإق في توثيتجلى دور ال كيةلر هو من ينقل المهالش شكل رسمي، ولأن

 ورفض الإيداع. رهقبول الش
قانون مهنة  ص عليهاروط نوثق المبرم والمحرر لعقد الهبة والعقود بصفة عامة ششترط في المي كذلك

 ررالمح وثقون المكي وز أنيج لاتنص على أنه التي  19منها نص المادة و وز مخالفتها يج لا 02/06التوثيق رقم 
 نة وأشكالروط معيشق على كذلك نص قانون التوثي،  ة كانتفأو مرخصا له بأية ص ثلاللعقد طرفا فيه أو مم

ود العقب تحرر جو من و  26ادة طائلة البطلان، منها ما نصت عليه الم ب توافرها في العقد )عقد الهبة( تحتيج
 روف...إلخ.توقيع بالحوالشهر ويوم ال باللغة العربية وكتابة السنة

البطلان  ةلومي تحت طائعمعلى " يتلقى الضابط ال ق.م.جمن  3 مكرر 324كما نصت المادة 
ع ي في التشر ليحتفاإوقد سبقت الإشارة إلى أن عقد الهبة هو عقد ، ور شاهدين "ضية بحلحتفاالعقود الإ

ضور شاهدي عدل على أن توفر فيهم شروط الهبة العقارية باطلا ما لم يحرر بحقد ع يقعزائري لأجل ذلك، لجا
وثيق في شأن شهادة تمن قانون ال 6820مراعاة ما جاء في نص المادة  معوعقل وعدالة، لوغ الشهادة من ب

  جائزة.يرررها وأنها غود التي يحقعالفي الموثق ب ار أق
 التالي: وفق الإيجاز ليهماإسنتطرق و شهر الهبة:  جيلتسف تخل النتائج المترتبة عن-ثانيا
وبة المالية التي نص قضلا عن العف، هممشكليا  اراءجإن عدم تسجيل عقد الهبة يفقده إالتسجيل:  - 1

                                                           
 المتضمن قانون الأسرة ،المعدل والمتمم. 84/11من القانون  206المادة  -67
وكذلك الأشخاص الذين هم  91نصت على " لايجوز لاقارب او اصهار الموثق المذكوريين في المادة  06/02من قانون التوثيق  20المادة  -68

 تحت سلطته او يكونوا شهودا في العقود التي يحررها..."
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 وثق الذيحسب هذه المادة على الميتعين وثق، حيث من قانون التسجيل في حق الم 93مضمون المادة  عليها
 خير حسب النسب التالية:ل مخالفة تأكرامة عن  غلم يسجل عقوده في الآجال المقررة، أن يدفع 

يمة ق% من  01 لماليةاالغرامة  ةبون نسكما تيو  يوم واحد وثلاثين يناوح ما بتر ي :في التسجيل خيرالتأ -أ
قد تم بعد اليوم  يداعإذا كان الإ ،رشه منأو جزء  هرشل ك% عن  3 ب ته بسنر تقدل إلزام مالي يالتسج

 :المادة تعرض حالتينف،  %25وى توالغرامة الجبائية مس لتزام الماليوع الإمعدى مجتدون أن ي خيرالأ
ناه أن وم وهذا معيين د وثلاثلى واحوم إي نماوح تر ة تفتر أن يتأخر التسجيل بعد المدة الممنوحة : الحالة الأولى

ر أشه أربعةخر التأم فلو دا، % 10 ر مضى بعد المدة الممنوحة دون تسجيل غرامة قدرهاشهل كيدفع عن  
ن نسبة عقد تكو صدار الإالثامن من  ر السابع أوهبحيث سجل في الش هرأش ثلاثةدة الممنوحة وهي بعد الم

 .%25المبلغ إلى نسبة  من قيمة التسجيل في هذه الحال يرجع X4=%40 10رامة غال
ل ييكون التسج ر بحيثأشه 3وحة، أي بعد ن في المدة المميرهي تسجل العقد بعد اليوم الأخ :الحالة الثانية 

ر أو شهعن كل  %3 ل هذه الحال هيثيوم، فالغرامة المالية في م 30ات ذإذا كانت الشهور  91وم يفي ال
رية قار من محافظة عأكث في ل العقوديوما في حالة تسجي 15ر+أشه 3ر، فالمدة الممنوحة هي شه منزء ج

% ولو كان 9وم الأخير اليد بع دق، فتكون نسبة الغرامة في حالة تسجيل العX3 3فتكون النسبة كالتالي 
ر فتكون النسبة كشهسب  تحوحة نالمما يوم 15رية فإن مدة قار من محافظة عأكث وجب التسجيل فيتالعقد يس

4 X 3=  12 %69. 
ا ملموثقين وهذا ل لوطنيةاة أو ويالجهبية من طرف الغرفة يوبة التأدقق إلى العثبالإضافة إلى تعرض المو 

 وال...الذين لم يسجلموثقينا  أنيريها "...غفحيث جاء  3 الفقرةنون التسجيل في من قا 93 المادةلت عليه د
 .ها.."ليون إمتلتي يناختصة السلطة الم وبة تأديبية تمارسها عليهمقعقودهم في الآجال المقررة يتعرضون لع

                                                           
 .203عمر نكاح، المرجع السابق، ص -69
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تسجيل  معد عليا أنكمة الإلى أنه قد يفهم من بعض القرارات القضائية الصادرة عن المح شيرنكما   
 07/02/1994خ فيؤر الم113 840حيث جاء في القرار القضائي رقمفيف، رد عقد لوله إلى مجالعقد يح
عقدا رسميا رغم تحريره  سيل 1985/10/13المحكمة العليا ما يلي: " حيث أن العقد المؤرخ في  منالصادر 

سليا ولا ما تسلقيس له ر ول هرهفقط ولم يتم تسجيله أو ش افتفاق الأطر إكتفى بقيد إبواسطة موثق، لأنه 
 يحمل رقم الفهرس ".

ينقله و  ق العينيالح حتى ينشئو  ،ريةقاكية العللملفات الناقلة رية من التصر قاعتبار عقد الهبة العبإالشهر:  - 2
من الأمر  16و  51لمادة ارية حسب ما تقضي به قاشره في مجموع البطاقات العنوب له ينبغي وهلفائدة الم

74/75 . 
نتقاله إلى إوعدم  واهبلاوهوب في ملك ر المقارية بقاء العقاويترتب عن عدم إشهار عقد الهبة الع 

ل يعتبر غير ق وتسجيوثيت صرف الذي قام به الواهب والموهوب له منتملكية الموهوب له، وهذا يعني أن ال
كية والحقوق العينية للما ق م بقولها: " لا تنقل 793وهذا ما نصت عليه المادة ، رهموجود لتخلف الش

 لتي ينص عليهااجراءات ت الإروعي ير إلا إذاغر سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق القاالأخرى في الع
 ر ".قا التي تدير مصلحة شهر العقوانينالقانون وبالأخص ال

عقد هر لم يشار الموهوب له ولن يكون له ذلك ما قعللته يزم بتقديم ما يثبت ملكلكما أن الموهوب م
 ما يلي: " يثبت 70ريقاالخاص بالتوجيه الع 25/90ص القانون  29حيث جاء في نص المادة  ،الهبة

 ري ".قارية والحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاالملكية الخاصة للأملاك الع
ب الموهو  رقاعيبقى الف ،كن تلمعتبارها كأن إرية هو قاالجزاء المترتب عن عدم شهر عقد الهبة العفإذن 

 رارلقجاء في ا فقد ،نهعادرة واهب وهو لورثته من بعده، وهذا ما تبناه القضاء في القرارات الصلك العلى م
ر هث أن عملية الشحي ما يلي: "...1990/01/21رخ في ؤ الم 68 467رقم بكمة العليا الصادر عن المح

 ". .جمن ق.م 793قا لمقتضيات المادة ري هي وحدها التي تستطيع نقل الملكية طبقاالع
"...  لي:يس الدولة ما لعن مج 2000/02/14ؤرخ في الم 186 443كما جاء القرار رقم 

 بتداءإلتوثيقية ا ودقلعا عيةشر ري تعتبر إجراءات من النظام العام وأن تسري قاحيث أن إجراءات الإشهار الع
 رية ".قامن يوم إشهارها في المحافظة الع

 
 

 

                                                           

 .18/11/1990،الصادر بتاريخ  49العدد  ، الجريدة الرسمية ،1990نوفمبر سنة  18مؤرخ في  25-90قانون رقم  ،29المادة  - 70
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 إكتساب الملكية العقارية عن طريق الوقف.: الثالثحث بالم

 النظام هذا في العاملون عمل حيثالأمم، الوقف الذي ميزها عن باقي  نظامبالإسلامية  الأمة تتميز
 قامتعاش ويلات الاستعمار حيث  ، وتعد الجزائر البلد المسلم الذيالإسلامية المجتمعات تنمية أجل من

 لتسيير نظام وضععن طريق إدارية  مكاتب إلى تحويلها و الوقفية الأملاك على ستيلاءلإبا الفرنسية الإدارة
 و الأوقاف مجموع من يسير جزء ستعادةإ تم ستقلالالإ و بعد المباشرة الإدارية للرقابة خاضعةلتكون  المنشآت

 خضعأ الذي 1991 سنة الأوقاف قانون ثم 1984 الأسرة قانون أهمها من القوانين من لمجموعة إخضاعها تم
 الوقف، مجال في الإسلامية الشريعة أحكام بعد الثاني المصدر القانون هذا جعل به، و خاصة لأحكام الوقف

و عليه تم تقسيم المبحث إلى مطلبين يتناول الأول  10/91،71القانون من 02 المادة عليه نصت ما ذلك و
  قف وشروط نفاذه.مفهوم الوقف وأحكامه أما الثاني فيتضمن أركان الو 

 مفهوم الوقف وأحكامه.الأول: المطلب 
 من جعلت الأوقاف حول الكثيرة المنازعات كونالجزائر،   في كبيرة أهمية موضوع الوقف يكتسب

 في ، حيث أن الدارسواءس حد على العام الرأي و القانون و القضاء لرجال شاغلا شغلالقانونية  المؤسسة
 ،إرادتين توافق إلى كوينهات في حاجة ولا واحد لطرف تتم التصرفات من نوع هناكأن  يجد العقود إبرام مجال

  والي:لفرع المامه في مفهوم الوقف في فرعه الأول، ثم نتطرق الى أحكا طلبنتناول من خلال هذا المس
أنواعه تبيان   الجزئية الأولى وفي إلى تعريفه التطرق من لابد الوقف معنى لتحديد :مفهوم الوقف الأول:الفرع 

 وخصائصه في جزئيته الثانية . 
 يته .حي ومدى مشروعالاصطلا و كذا التعريف ،اللغوية ناحيةال من تعريفه سنحاول الوقف:تعريف  -أولا  

لمصدر " وقف" في لغة العرب عدة معان منها ماورد في المعجم الوسيط:"  التعريف اللغوي للوقف: -1
سكن بعد المشي، ووقف على الشيء عاينه، ووقف في المسالة إرتاب فيها، وقف وقوفا، وقف قام من جلوس و 

ووقف على الكلمة نطق بها مسكنة الآخر قاطعا لها عما بعدها، ووقف الحاج بعرفات شهد وقتها، ووقف 
فلان على ماعند فلان فهمه وتبينه، ووقف الماشي والجالس وقفا جعله يقف يقال وقف الدابة، ووقف فلانا 

شيء منعه عنه، ووقف فلانا على الأمر أطلعه عليه، ووقف الأمر على حضور فلان علق الحكم فيه عن ال
بحضوره، ووقف الدار ونحوها حبسها في سبيل الله، ويقال وقفها على فلان وله، وأوقف فلان عن الأمر الذي  

                                                           
 .08/05/1991الصادرة في  12المتعلق بالاوقاف، المعدل والمتمم،الجريدة الرسمية، العدد  27/40/1991المؤرخ في 91/10قانون رقم  -71
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عقار وقف، أي موقوف ومن ، ثم إشتهر إطلاق المصدر وإرادة إسم المفعول، تقول: هذا ال72كان فيه اقلع عنه
 .73هذا جمع على أوقاف، ولذا يقال وزارة الأوقاف

ئله الجزئية، هم في مساذكر الفقهاء تعريفات مختلفة للوقف تبعا  لآرائ صطلاحي للوقف:التعريف الإ -2
 يلي: نذكرها فيما

ة من جهات البر حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بمنفعتها على جه تعريف الوقف عند الحنفية: -أ
في الحال والمال، ويفهم من هذا التعريف بأن الشيء الموقوف يبقى في ملك الواقف، وله حق التصرف فيه بكل 
أنواع التصرفات من بيع وهبة...إلخ، وفي حالة ما إذا تراجع الواقف عن وقفه يحق للورثة إرث هذا الوقف بعد 

 74موته.
فوا الوقف على أنه حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه فقد عر  الشافعية:تعريف الوقف عند   -ب

 . 75بقطع التصرف عن رقبته على مصرف مباح موجود
الوقف على أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وأخذ الحنابلة هذا  عرفوانابلة: تعريف الوقف عند الح  -ج

 .76نفعة"التعريف من قول الرسول صلى الله عليه وسلم "حبس الأصل وسبل الم
فقد عرفوا الوقف على بأنه إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في  تعريف الوقف عند المالكية: - د

 . 77ملك معطيعه ولو تقديرا
انون الأسرة ق :منها دةفنجد أن الوقف عرفته نصوص قانونية عدي ي:تعريف الوقف في التشريع الجزائر  -ه 

ائري لجز ون الأسرة افي قان الوقف ائريلجز فلقد عرف المشرع ا، وقانون الأوقافائري وقانون التوجيه العقاري لجز ا
عن التملك لأي  ل"الوقف حبس الما :بقوله 213، في المادة 1984جوان  09المؤرخ في:  84/11 رقم

 على وجه التأييد والتصديق''.ص شخ

                                                           
 ،تلمسان، مذكرة ماجستير في قانون الإدارة المحلية، جامعة أبي بكر بلقايد بن مشرنن خير الدين، إدارة الوقف في القانون الجزائري، -72

 .11، ص2011/2012
 .330الوصايا والاوقاف ،جامعة الإسكندرية، ص  محمد مصطفى شلبي، احكام -73
 ،جامعة محمد خضير بسكرة،ة ماستر في قانون أحوال الشخصيةمذكر  في التشريع الجزائري، بن التركي نسيمة،احكام الوقف -74

 .08-07ص  ،2014/2015
 .320محمد مصطفى شلبي، المرجع نفسه،  -75
 .08بن التركي نسيمة، المرجع نفسه، ص -76
 . 08،ص0092/2010،جامعة لحاج خضر،باتنة،لاك الوقفية في التشريع الجزائرين عمار، صورية زردوم، النظام القانوني للامد.ب -77
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 1990وفمبر ن 18: المؤرخ في 25/90ليأتي بعد ذلك تعريف الوقف من خلال القانون رقم 
الكها مة هي العقارية التي حبسها ''الأملاك الوقفي: بقوله 31المتضمن قانون التوجيه العقاري من خلال المادة 

 التمتع كان هذا  سواء، ةعة عامفت منذابها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية  بمحض إرادته ليجعل التمتع
 .'' يعينهم المالك المذكور ينذفوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء ال
ف أعم، إذ ريبتع  03 في المادة 1991أفريل  27المؤرخ في:  10/91ثم جاء قانون الأوقاف رقم 

أو ، على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء وقف هو حبس العين عن التملكال '' :ايلينصت على م
 .78''والخير على وجه من وجوه البر

 .الصحابة الوقف بظاهر القرآن والسنة والإجماع وعمل تثبت مشروعيةوعيته: دليل مشر  -ثانيا 
قوله تعالى" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وماتنفقوا من شيء فإن الله به عليم" سورة آل من الكتاب: -1

  .  79عمران
مله إلا من عإنقطع  سان عليه وسلم قال " إذا مات الإنعن أبي هريرة عن النبي صلى اللهمن السنة:  -2

 ثلاثة أشياء، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".
على إحياء سنة الوقف كوقف بئر رومة  -رضوان الله عليهم –عمل الصحابة الكرام  من عمل الصحابة: -3

 . 80من عثمان بن عفان رضي الله عنه
 أنواع الوقف وخصائصه.الفرع الثاني: 

 رح .مع الش ليتينواع الوقف بإختلاف خصائصه و هذا ما سنبينه في النقطتين التاتختلف أن 
إلى  ا، فقسمهفق معيار الجهة الموقوف عليهو لقد أخذ المشرع الجزائري تقسيم الوقف   :أنواع الوقف -أولا

الوقف  لى:"عالتي نصت  91/10من القانون 06وقف عام ووقف خاص، وهذا واضح من خلال المادة 
 ....."عان عام وخاصنو 
هو مايصرف فيه الريع إبتداء على جهة من جهات البر ولو كان ذلك لمدة معينة يؤول  الوقف العام: -1

 .81الإستحقاق بعدها إلى شخص أو أشخاص معينين
حيث عرفه الدكتور محمد مصطفى شلبي على أنه :" ماجعل إبتداء على جهة من جهات البر ولو 

على شخص أو أشخاص معينين، مثال ذلك أن يجعل الواقف أرضه وقفا إبتداء لمدة  لمدة معينة يكون بعدها

                                                           
 .12-20، ص2012، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع،1، ط1خير الدين موسى فنطازي،عقود التبرع على الملكية العقارية:الوقف،ج-78
 .92سورة آل عمران، الآية  -79
 .152د.عبد القادر بن عزوز، د.سليمان ولد خسال، المرجع السابق، ص -80
 .27بن التركي نسيمة، المرجع السابق، ص -81
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، و عرفه الدكتور ناصر الدين سعيدوني بأنه : "هو 82سنة ثم بعد ذلك على أشخاص معينين كأولاده"15
الوقف الذي يعود أساسا على المصلحة العامة التي حبس من أجلها وهو يتكون من الأوقاف الأهلية التي 

نقرض عقب محبسيها"، و أيضا عل أنه "هو الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية ولو لمدة معينة، إ
يكون بعدها وقفا على شخص معين أو أشخاص معينين كان يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة، ثم من 

في المادة  91/10بعد ذلك على نفسه وأولاده"، أما المشرع الجزائري قد تعرض لأنواع الوقف في القانون 
 من الفصل الأول.  06

هو ماجعل أول الأمر على معين سواء كان واحد أو أكثر، سواء كانوا معينين بالذات   الوقف الخاص: -2
كأحمد و إبراهيم و محمود، أو معينين بالوصف كأولاده وأولاد فلان، وسواء كانوا أقارب ثم من بعد هؤلاء 

 .83المعينين على جهة بر
أبو العينين بدران على انه:" هو ماجعل إستحقاق الريع فيه أولا للواقف نفسه أو لغيره  فعرفه بدران

أما زهدي يكن فعرفه بأنه : من الأشخاص المعنيين بالذات أو الوصف سواء كانوا من الأقارب أو من غيرهم، 
و في تعريف لناصر  " ماجعل إستحقاق الريع فيه أولا ثم لأولاده ثم لجهة بر تنقطع حسب إرادة الواقف"،

الدين سعيدوني أنه :" الوقف الخاص هو الوقف الذي يحتفظ المحبس أو عقبه بالإنتفاع به بحيث لايتحول 
 .84طرف منفعته على المصلحة التي حبس عليها أساسا إلا بعد إنقراض العقد وإنقطاع نسل صاحب الحبس

لى عقبه من لواقف عبسه الخاص هو مايحالوقف ا " لكن المشرع الجزائري اعطى تعريفا آخر هو أن : 
 . "وقوف عليهمقطاع المعد إنبالذكور والإناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الوقف 

 :فيما يلي تتمثل بخصائص يقانون الجزائر متاز الوقف في الإ لقدالوقف: خصائص  -ثانيا
ات ,فهو ضمن عقود التبرع فقو لي ار ئاشرع الجز الم صنفلقد  عي من نوع خاص:تب الوقف عقد  - 1
 وأع دون مقابل بر على وجه الت ف إلى الموقوف عليه,قالو افعة المال الموقوف من نم تنتقل بموجبه تبرعي فصر ت

 .فقو لا اءسي لإنشع الأساع الديني هو الدافز , فالوا ن الغاية منه هو التقرب إلى الله عز وجللأ عوض،
أن على  نصت المتعلق بالأوقاف التي 10/91من القانون  04شرع في المادة  عنه المعبروهذا ما 

 يز الوقف هو خرج المال الموقوف من ملكية الواقف لا إلى أحد بل يبقيموما ، 85"... لتزم تبرعإف عقد قو ل"ا

                                                           
 .320محمد مصطفى شلبي،المرجع السابق، ص -82
 .318محمد مصطفى شلبي،المرجع نفسه، ص -83

 .29نسيمة بن التركي، المرجع السابق، -84
الصادرة في  21المتعلق بالاوقاف، المعدل والمتمم،الجريدة الرسمية، العدد  04/9911/ 27المؤرخ في  91/10قانون رقم  -85
08/05/1991. 
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نفعة إلى الم أي أن ملكية الرقبة تبقى محبسه، وتنتقل فقط - عنه الفقهاء عبركما   -ملك لله تعالي  على حكم
 ٠الموقوف عليه

صرفا يرد على حق الملكية، ويعتبر من تلكونه  نيالفقهاء أن الوقف حق عي رىي وقف حق عيني:ال - 2
المنفعة  عيني فيال فإسقاطا لملكية الواقف، وجعل المال الموقوف غير مملوك لأحد مع ثبوت التصر  طبيعته

نتقال هذا الحق العيني إلى ورثة إر معه ينجلقول بذلك وا، أي أنه ينشئ لهم حقوقا عينية ،للموقوف عليهم
سمه وصفته بإ(  ريع الوصا لوقف )باقاع تالموقوف عليه الذي يتقرر له حق الان أن الموقوف عليه، في حين

 ةمباشر  اع إلى الموقوف عليه من العقب الجهة الموقوف عليهانتفنتقل حق الإإعتبار، فإن مات إ وهو محل
 حق شخصي. ض الفقهاء إلي القول بأن الوقفببعواقف في عقد الوقف، وهو ما دفع والتي حددها ال

للقواعد العامة  دة الواقف، وليسابالوقف خاضع لإر  نتفاعة الموقوف عليه لحق الإثستحقاق ور إغير أن     
 ،لوقفعليه الواقف في عقد ا صىيثبت إذا ن نتفاع،ة الموقوف عليه لحق الإثستحقاق ور إف ،في المواربث

 .86زةحق عيني ذو طبيعة خاصة ومتمي فالوقف
يخرج المال الموقوف عن ملكية الواقف وينتقل إلى حكم ملك  خروج المال الموقوف عن ملكية الواقف: -3

الله تعالى، ولا ينتقل إلى الموقوف عليه إلا المنفعة فقط، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم: 
 .03/03/199487المؤرخ في  109957

حد بل على  ملك أاقف لا إلىالمال الموقوف يخرج عن ملكية الو  الوقف يتمتع بالشخصية المعنوية: - 4
على أن:" الوقف  91/10ون من قان 05المادة  حكم ملك الله تعالى، وهذا ما عبر عنه المشرع الجزائري في

ة حترام إرادإلى لدولة عسهر اة المعنوية، وتعتباريين ويتمتع بالشخصيليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الإ
لمشرع ا نوبالتالي فإ نستخلص من هذه المادة أن الوقف مستقل عن شخصية منشئيه،، " وتنفيذها الواقف

سقط ته والتي لا تمستحقا نا بكلستقلالية وذمة مالية تجعله مديإيعترف بالشخصية المعنوية للوقف وهذا يمنحه 
 دم.عليه ولا بالتقا بزوال الهيئات القائمة

 ى أنه:"تعفى الأملاكعل 91/10من قانون  44تنص المادة  التسجيل:الوقف معفى من رسوم  -5
 ."يرلبر والخمال االوقفية العامة من رسوم التسجيل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها عمل من أع

ف الخاص، ون الوقدسوم لر نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري أعفى الوقف العام من ا
 المجتمع. م أفرادا معظبه يشجع الواقفين على وقف أموالهم في أوجه الخير العامة ليستفيد منه هوكأن

                                                           
 .10نسيمة بن التركي، المرجع السابق،ص -86
 .332حمدي باشا عمر،المرجع السابق،ص -87
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ة و طبيعته الدينيللك نظرا تلك الوقف العام أهمية ومكانة خاصة وذيم الوقف يتمتع بالحماية القانونية: -6
شرع هو ما جعل المو ، لعامةملاك االإسلامي تكاد تعلو فيها عن الأيحتل مكانة مهمة في مجتمعنا  ، فهوالتعبدية

الدستوري  التعديل  من 52 فلقد نصت المادة، الجزائري يوليه أهمية خاصة من خلال حمايته بنصوص قانونية
"،  صيصهاقانون تخيحمي ال الأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية معترف بها و " على أن 1996لسنة 
 ل تلك الحمايةمر تفصيوري أمادة تعتبر سقفا للحماية القانونية للأملاك الوقفية وترك المؤسس الدست وهي

 للقواعد القانونية.
 أركان الوقف وشروط نفاذه. : الثاني بلالمط

، لفهايمكن تخ تي لاحتى يكون الوقف صحيحا لابد من توافر مجموعة من الأركان الأساسية و ال

أركان لب ذا المطهفي  ضحمن الشروط التي يتوقف عليها صحة و نفاذ الوقف و عليه سنو إضافة إلى مجموعة 
 :التالي الشكلعلى الوقف، ثم نبين شروط نفاذه 

 الوقف. نكاأر الفرع الأول: 
 يأبر  اخذآكر ذ الف المن قانون الأوقاف س 09ي أركان الوقف بموجب المادة ر ئاحدد المشرع الجز 
 : مايليوضحه في، كما سن, الموقوف عليه , صيغة الوقف ,محل الوقف قفجمهور الفقهاء و هي الوا

 . 88: وهو المالك للعين و المنفعة ويشترط فيه أهلية التبرعالواقف –أولا 
لعامة ...،  االمرافق و ن يصح منه المالك حقيقة كالإنسان أو حكما كالمساجد موهو الموقوف عليه:  -ثانيا

التي  215ادة في الم لركنينمعصية، وقد نص المقنن الجزائري على شروط هذين اويشترط فيه أن لا يكون جهة 
 205 و204ين لمادتنصت على أنه:" يشترط في الوقف والموقوف مايشترط في الواهب والموهوب طبقا ل

     من هذا القانون".
من  216ادة ي في المر ا ملك من عين أو منفعة، وقد نص عليها المشرع الجزائموهي عين الموقوفة:  -ثالثا

 شاعا".ملو كان زاع و نق.أ.ج بقوله: " يجب أن يكون المالك المحبس مملوكا للواقف، معينا خاليا من 
ة، كما نص امها عادكوقفت وحبست وسبلت او وما يقوم مق  وهي اللفظ الدال على الوقف الصيغة: -رابعا

 .1991المؤرخ في  91/10من القانون رقم  12عليها المشرع الجزائري في المادة 
 الوقف. ذلفرع الثانى: شروط نفاا

تى حلقانون تطلبها اشروطا وأحكاما ي قفولنفاذ الو ، منه غرضف وحدها لا تؤدي القصحة الو  إن
 :الآتي على النحونجملها  ينتج الوقف آثاره

                                                           
 .152عبد القادر بن عزوز،د.سليمان ولد خسال، المرجع السابق،ص  -88
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كشرط   ية على الوقفعلى أن الفقه الإسلامي، لم يشترط الرسم كدينبغي التأ: الرسمية في عقد الوقف   -أولا 
حيث جاء فيها ما ، الرسمية لصحته هذه 41في مادته إشترط  91/10 رقم:لصحته، ولكن قانون الأوقاف 

عتبار أن إومفاد ذلك هو الرسمية على  " بعقد لدى الموثق ... د الوقفقييجب على الواقف أن ي"  يلي:
، منصب على عقارات عتبار الوقف في أغلبهوبإ ،هتم القانون بتنظيمهاإالعقود الشرعية التي  الوقف عقد من

من  امكرر  324في ذلك لما هو وارد في نص المادة  أو يرتب حقوقا عينية على عقار، لذلك فإنها تخضع
 .90في شكل رسمي التي تقيد الأفراد في هذا المجال بضرورة صب هذه التصرفات، 89الجزائري لمدنياالقانون 

أن ششأنه في ذلك  ،الرسمية 91/10:من خلال قانون الأوقاف رقمستوجب إفالمشرع الجزائري إذا 
لموثق الال تصريح أمام خقرر بأن الوقف لا يثبت إلا من  حيث، كرذ السالف ال 84/11قانون الأسرة رقم: 

الوصية، ويمتد ليشمل  بتيث والذي ق.أ.ج من 191وهو شرط الرسمية الذي قررته المادة ، بذلك وتحرير عقد
ة حتوتها عقودا عرفياولكن ما حكم الأوقاف التي ، القانون تذامن  217المادة  نصبحكم  الوقف أيضا

 ؟. قانون الأسرة وقانون الأوقاف أنشئت قبل صدور
ن موقعة مرخة، و منقوص، مؤ  ررة بشكل كامل غيرمحوالجواب هو الحكم بصحتها شريطة أن تكون 

 وقبولها سببين: والحكمة في صحتها، طرف الواقف
 ختلفة.وجه البر المتدخل في أ التي التبرع،الحبس لم يكن يخضع للرسمية لأنه من عقود  أن - 1
 رجعي. قانون الأوقاف بأثر هو عدم إمكانية تطبيق قانون الأسرة و - 2

ا تعرض لهخرى نإجراءات أ كل ذلك مقرر لصحة العقد، وأما الأثر العيني فيبقى متوقف على
 .بالدراسة

، لعقاريةا لملكيةاعتبارها الصنف الثالث من أصناف بإن الأملاك الوقفية الوقف: إ دقع تسجيل -ثانيا
لأملاك الوقفية احيث أكدت على ، 25 /90حسب التصنيف الذي جاء به قانون التوجيه العقاري رقم 

ية لكعلى الم تصرف يقع يأشترط التسجيل لكل معاملة ترد على عقار، أو إوأن المشرع قد ، منه 23المادة 
 نافها.بين أص رها منعتباالأخرى بهذا الشرط بإ هيالعقارية بكل أنواعها والعقارات الوقفية معنية 

حيث  1991نة قاف سبالأو ليؤكد المشرع على هذا الشرط بعد ذلك، عندما أصدر قانونا خاصا         
ة صت المادنحيث ، ةكقاعدة عامة تشمل كل العقود الوقفي  عتبرهأو ، أكد على وجوب تسجيل عقد الوقف

م ذلك ، ويت"... وأن يسجل لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري" ...: على 91/10من قانون  41
 .بعد يمافحتى يتمكن الأطراف من شهره ، تشيات التسجيل المختصة إقليميافم أمام

                                                           
 المعدل والمتمم. 75/58الأمر  -89
خير الدين فنطازي،نظام الوقف في التشريع الجزاري،مذكرة ماجستير في القانون العقاري،كلية الحقوق، جامعة منتوري ،قسنطينة،  -90

  .66,ص2006/2007
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تعفى  " كر،ذ سالف الالقانون ال من 44المادة  صعلما بأن عقد الوقف معفى من رسوم التسجيل بن
 .بر والخير''عمال الأمل من لكونها ع الأخرى،والضرائب والرسوم  الأملاك الوقفية العامة من رسوم التسجيل

الوقف الخاص من هذه الرسوم  غير أنه لا يفهم قصد المشرع الجزائري من إعفاء الوقف العام دون
ي الصفة التي تنطبق أيضا على الوقف وه، أنها أعمال بر وخير ذلك أن تبريره لإعفائها من هذه الرسوم هو

من المشرع على الوقف  سوى تشجيعا، ا لا يفهم منه أن المشرع يفرق بين النوعين في هذا المجال، ممالخاص
 .91العام وتحبيذا فيه على الوقف الخاص

 .92شهر العقود الوقفية  -ثالثا

واجب  ن الشهرإ ، حيثصرفاتمن ت العقارير بما ورد على غالعلانية والغرض منه إعلام ال يقصد بالشهر     
ا ه لا يكون نافذفإن، ارعلى عق الوقف من الحقوق العينية الواردة عتباروبإ، على العقود المنصبة على العقار

 .يرغال ذافيكون بذلك حجة على ه، ير إلا من تاريخ شهرهغتجاه الإالأطراف أو  فيما بين
والذي لا ، المحافظ العقاري في هذا المجال لضرورة التطرق إلى دورولنشوء هذا الحق العيني يتطلب الأمر با 

 العقد دقيق فيلال التخخلال الصلاحيات التي منحه إياها المشرع من  من، يمكن التغاضي عنه وفعاليته
ائلة رفض طلك تحت ه، وكل ذلالقانون  ستوجبهاإوالشروط التي ، ستيفائه لجميع الأركانإوتفحصه والتأكد من 

 إجراءات اع أصحابهلم يرا  وكذلك الشأن بالنسبة للعقود الوقفية التي، العقاري ارها من طرف المحافظإشه
، ظ العقاريالمحاف داع من طرفالإي ضلرف يكون محلا بعقار الوقف المتعلق عقد فإن، و عليه التسجيل القانوني
علق بتأسيس المت 1976مارس  25المؤرخ في  63 /76من المرسوم  100المادة  صوذلك تطبيقا لن

بط وتقنين به من ض المشرع اهمية هذه العقود من خلال ما أولاهأومن خلال ذلك يتبين لنا ، العقاري السجل
ل نصوص  من خلا، رعقااللى عغيرها من العقود والتصرفات المنصبة  لمشرع بما ضبط بهافلقد ضبطها ، وعناية
مر رقم من الأ 16و  15تين دوكذا نص الما، المدني الجزائريمن القانون  793المادة  نص متفرقة منها كثيرة
، جل العقاريمسح الأراضي العام وتأسيس الس المتضمن إعداد، 12/11/1975المؤرخ في:  75/74

 .10 /91قانون الأوقاف رقم  من 41وكذا ما أكدته المادة 
اده نعقإغم ر ، ريلعقاا لا يكون له وجود إلا بقيده في مصلحة الشهر هفوفقا لهذه النصوص فإن

ارات لى العقعلدولة اوبسط رقابة  ،يرغمن طرف ال وذلك بغية حماية العقار الوقفي من التعدي، صحيحا
على ضرورة  كر بنصهاذ لف المن قانون الأوقاف السا 41وهو ما قصدته المادة ، الوطني الوقفية عبر التراب

 بالأوقاف. ةإحالة نسخة من عقد الوقف المشهر إلى السلطة المكلف

                                                           

 .67ص ،السابقخير الدين فنطازي، المرجع  -91
 .68-67خير الدين فنطازي، المرجع نفسه،ص-92



 التصرفات القانونية كآلية لاكتساب الملكية العقارية                   الفصل الأول

 

 

42 

ثت سجلات عقارية ، إستحد10/  91وإنه وبعد التعديلات التي طرأت على قانون الأوقاف رقم:  
 من طرف مصالح رد عامةجملية خاصة بالأملاك الوقفية، يتم فيها تسجيل جميع العقارات الوقفية بعد إجراء ع

جل الخاص يا في هذا السية نهائلوقفالأملاك ا أملاك الدولة، بالموازات مع الجماعات المحلية، ليتم التثبيت وجرد
 01/07 نون رقمالقا مع إشعار السلطة المكلفة بالأوقاف، ولقد جاء إستحداث هذه العملية بعد صدور

، 27/04/1991المؤرخ في  91/10الذي يعدل ويتمم القانون رقم: 22/05/2001المؤرخ في 
م لوقفية لعملية جرد عاالأملاك انه مايلي: " تخضع مكرر م 08والمتعلق بالأوقاف، حيث جاء في المادة 

ية بأملاك  المعنالمصالح يحدث لدى  والتنظيمية المعمول بها حسب الشروط والكيفيات والأشكال القانونية
لأوقاف بالمكلفة لسلطة ااوتشعر ، تسجل فيه العقارات الوقفية، الوقفية الدولة سجل عقاري خاص بالأملاك

 ". بذلك
يجب تسجيله وشهره لدى  بل ،من ذلك أن الرسمية لوحدها غير كافية لنفاذ ما جاء في العقدويستفاد 

ج الرسمي الذي يجب ذ النمو  صاد سابقاقتولقد حددت وزارة الإ، 93'' مصلحة الشهر العقاري"المحافظة العقارية
الصادرة  03905م التعليمة رق وذلك من خلال، قون في كل عملية إيداع عقد وقف لشهرهثيحترمه المو  أن

 ، على ضرورة إلزام10 /91رقم  94من قانون الأوقاف 11ولقد أكدت المادة ، 18/12/1990بتاريخ: 
أي إلى ناظر ، المكلفة بالأوقاف المحافظ العقاري بإرسال نسخة من عقد الوقف بعد إشهاره إلى السلطة

المؤرخة في:  00287عليمة رقم ''، ولقد حددت الت إرسال "كشف ب :عبر ما يسمى  الأوقاف بالولاية
الرسمي لكشف الإرسال الذي يتم بموجبه تحويل نسخة من عقد الوقف. جذ النمو  2000 /29/01

                                                           
 .96-68خير الدين فنطازي،المرجع السابق،ص -93
 .لمتعلق بالاوقاف، المعدل والمتمما 04/1991/ 27المؤرخ في  91/10قانون رقم  -94
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 تمهيد:
ز ف أهم  الركائي الحنيسلامحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم من البديهات التي جعل منها التشريع الإ

سعى و قر ه القانون أهو حق  تمع و فالتملك هو حق  كل فرد في المج، الأساسي ة التي يقوم عليها الد ين الإسلامي
عد لال سن  القوالك من خق  وذإلى تمكين كل فرد من التمت ع به بشرط توفر الشروط اللازمة لممارسة هذا الح

عة إجتماعي ة أضفت عليه نز  ته، فقدطلاقي  فقداسة حق  الملكي ة، لا تعني إ، القانوني ة الضروري ة للتمت ع بهذا الحق  
 . ووضعت عليه العديد من القيود التي تحد  من سلطة المالك

فقد وضعت  العقار، كيةلبم قوانين تتعلق بإصدار الجزائر قامتى، الأخر ول الد تشريعاترار غ ىلفع
فيه من إستعمال وإستغلال، وكيفية حمايته من كل الإعتداءات ف التصر  كيفية تحدد تنظيميةلذلك عدة قواعد 

من أجل تمكين الدولة من الرقابة و الحد من الفوضى من المعاملات التي تنجر عنها منازعات عقارية، لذا يبين 
، و من بين طرق إكتساب الملكية العقارية 95المشرع طرق إكتساب الملكية من خلال نصوص القانون المدني

وعنا، و الذي نقسمه إلى ثلاث مباحث ضوالميراث، الحيازة والإستلاء فلإلتصاق و التي هي محور مو  الشفعة
يتناول الأول إكتساب الملكية عن طريق الشفعة والميراث أما المبحث الثاني سندرس فيه الحيازة كآلية من أليات 

 لاء المؤقت و الإلتصاق.إكتساب الملكية العقارية، وفي المبحث الأخير سنوضح فيه آلية الإست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المبحث الأول: إكتساب الملكية عن طريق الشفعة والميراث.

                                                           
 لخضر حمه مذكرة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الشهيدالمكسب،  طريق التقادم عن العقارية الملكية عمر، إثبات علالي - 95

 .01،ص2014/2015الوادي،
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و الشفعة  رتبط حق  وي ا،لحمايتهيعتبر حق الملكية من الحقوق التي يسعى الإنسان إليها في حياته 
سان في ق وغريزة الإنة تتفي  لملكا لأن رتباطا وثيقا بحق  الملكي ة منذ وجود الإنسان على وجه الأرض،الميراث إ

 لهذه ى وضع حد  عل ألحت الحاجةفكتساب، الإ و مع تغير  وتطو ر طريقة التمل ك إلا أنها تطورت  ،تمل كال
دراسة  ، سنحاوللمجتمعم هذا اتنظ   التصر فات التي من شأنها أن تمس  بحقوق الغير، وذلك بإقرار قواعد قانوني ة

ني  المطلب الثا، أما فيحكامهاالأول مفهوم الشفعة وأول المطلب تنابين، يهذا المبحث و الذي نقسمه إلى مطل
عن   إنتقال عقارقارية فيية العو الإجراءات المترتبة عن تخلف إكتساب الملك سنتناول مفهوم الميراث وأحكامه

 طريق الميراث.
 لمطلب الأول:مفهوم الشفعة وأحكامها.ا

لتقاء إرادتين يع، أو بدونه كالهبة والوصي ة سواء كان العقد بإبعوض كالبكما أسلفنا التمل ك قد يحصل  
 أو بطريق الجبر به بإرادة فردية شرعي ة قانوني ة، وتعتبر الشفعة أوضح مثال على ذلك، فهي تصر ف فردي سمح

ا من شفعة ومايتعلق بهال تعريفول في هذا المطلب نتنا، 96به التشريع في نطاق تحديد حقوق الأفراد وتصر فاتهم
 وآثارها من خلال الفروع التالية: سقوط الحق في الأخذ بالشفعةشروط و إجراءات، وفي الأخير 
 الفرع الأول: مفهوم الشفعة.

سنحاول من خلال هذا الفرع إعطاء تصور واضح عن الشفعة من خلال تعريفها وكذا طبيعتها  
و اتها على النحوإجراء لشفعةاانية إلى شروط القانونية من خلال جزئيته الأولى، كما سنتطرق في جزئيته الث

 الأتي:
ها ة و كذا طبيعتيف الشفعمن خلال هذه الجزئية سنعرج إلى تعر  عريف الشفعة وطبيعتها القانونية:ت -أولا

 القانونية في ما يلي:

 .يفها لغويا ثم إصطلاحياحتى نبين معنى الشفعة سنتطرق إلى تعر تعريف الشفعة:  -1
من الشفع وهو الضم خلاف  ذمأخو ظ فل ،اءففعة بضم الشين وسكون الشالغوي للشفعة: اللالتعريف  -أ

وشفع الوتر من ، نقول كان وترا فشفعته شفعا ،وهو الزوج ،ع خلاف الوترفالش"  :بن منظورإكما يقول   الوتر
ة وهو أن يشفعك فقال الشفعة الزياد، اللغةفي شتقاق الشفعة إعن وسئل أبو العباس  ،العدد شفعا صيره زوجا

 .97بها " فتزيده وتشفعهعندك ما إلى تضمه حتى فيما نطلب 
 .زائريتشريع الجمن ناحية الفقه الإسلامي وال تعريفوندرس هذا ال حي للشفعة:تعريف الإصطلا -ب

                                                           

 .تونس، ، المكتبة القانونية2006ماي  15المؤرخ في  2006لسنة  29نقيح القانون عدد ممارسة حق الشفعة في ضوء ت - 96
 قسنطينة، منتوري، سناء بن شرطيوة،كسب الملكية العقارية عن طريق الشفعة،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الاخوة -97

 .12،ص2008/2009
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 تحديد فيم ف مذاهبهختلاتعريف الشفعة لإفي لإسلامية ختلف فقهاء الشريعة اإ: فى الشريعة الإسلامية -
 الآتي:النحو  علىأهم التعاريف  ونورد ،بهاام المتعلقة الأحك

 ." اتفقنلثمن والمن ا تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه"  بأنها:عرفها الحنفية * 
 ." نه أو قيمتهعقار بثم شريكه منبه ما عاوض  ستحقاق شريك أخذ" إ :نهابأ المالكية * عرفها 
 بها ملك بمبعوض لك م الحادث فيما علىتملك قهري يثبت للشريك القديم حق بأنها:"الشافعية * عرفها 
 ر".لدفع الضر 

 . إليه لتتقنإن م ن يدعنه م لةنتقنتزاع حصة شريكه المإستحقاق الشريك : " إالحنابلة بأنها * عرفها
:  على أننون المدنيمن القا 794لمادة اجاء تعريف الشفعة في  ري:الجزائ عوفقا للمشر  شفعةتعريف ال -
 المواد ليها فيعوط المنصوص الأحوال والشر  العقار ضمن المشتري في بيع محل الحلول تجيز الشفعة هي رخصة"

ستعملها ذا ما أإ كية،المل سبويستخلص من هذا التعريف أن الشفعة تعد سببا من أسباب ك..."، التالية
 ٠حقاا لايانهبط سيتم هذا المشتري بشرو الذي يحل محل  ،ير الشفيعغلتملك عقار باعه صاحبه ل الشفيع

 والملاحظ مما سبق أن المصدر التاريخي الذي أستند وأستمد منه المشرع الشفعة وأحكامها هو الشريعة
 .98يعرف الشفعة و لم يبين أحكامهالأن المشرع الفرنسي لم  ،تحديداالإسلامية ومن رأي الجمهور 

الشفيع ملكية  كس بى أن الشفعة حق عيني مؤسسا رأيه أنها تهناك من ير  الطبيعة القانونية للشفعة: -2
العقار المشفوع فيه،فهو عندما يقيم دعوى الشفعة يطالب بحق عيني عقاري،والرأي الآخر يرى بأنها حق 
شخصي بمعنى حق لصيق بشخص الشفيع فلا يورث عنه ولا تجوز حوالته، ولا يجوز لدائني الشفيع أن 

 .99يستعملوه بإسمه
من ق.م.ج، نجد أن الشفعة ليست حقا شخصيا ولا عينيا بل هي  794لرجوع إلى نص المادة وبا 

بحق أصلا، وإنما هي مصدر لنشوئه، كونها رخصة إستثنائية تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار، ليست 
 .100أحاطها المشرع بجملة من الشروط لكسب الحقوق العينية العقارية

 :شروط الشفعة -ثانيا
يتضح من تعريف المشرع للشفعة أنها لا تجوز إلا في بيع العقار، كما  :شروط التصرف المشفوع فيه  -1

نحصار نطاق الشفعة لتوظيح إذلك سنتطرق ضوء على ، و 101وقت تمام الشفعة يجب أن يكون هذا البيع قائما
 .البيع إلى حين تمام الشفع ورة وجودر البيع، ثم نبين ضعقد في 

                                                           
 .08،ص2001/4200سلامية والقانون المدني،مذكرة تربص،المعهد الوطني للقضاء،وزارة العدل،الشفعة بين الشريعة الإ علي عيشور، -98
 .447أسباب كسب الملكية المرجع السابق، ص،9الوسيط في شرح القانون المدني،ج ،أحمد السنهوريعبد الرزاق  -99

الواردة عليها في التشريع الجزائري، مداخلة لملتقى وطني،جامعة  الدراجي خدروش، أسباب الشفعة واجراءاتها، الملكية العقارية الخاصة والقيود -100
 .128، ص2013،قالمة،1945ماي  08
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تضى عقد قار بمقبيع على العلكي تصح الشفعة يجب أن ينصب ال: نطاق الشفعة في عقد البيعنحصار إ - أ
د يحدتأهمية ل عتبر ذايف الذي و منه كان يجب تحديد طبيعة التصر ، البيع البيع، لأن الشفعة لا تكون إلا في

مصلحة له في  بائع لان الأ ،ععقود الموجزة للشفعة على عقد البيالصار إنحمن  و الحكمة ،مدى تضمنه الشفعة
 .الشراء من شخص بالذات

يع بيهة بعقد البعقود ش ولبيع هناك عقود ا: التصرفات التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة بسبب طبيعتها -
 و تصرفات لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة نتناولها فيما يلي:

مه ذ إبرانم رثي أأب عليه يترت أركانه، فلا : البطلان هو جزاء يلحق العقد إذا تخلف ركن منالبيع الباطل *
 هذا البيع، فيلمشتري ا لمح وبالتالي فهو معدوم، و لما كان الأخذ بالشفعة في عقد البيع حتى يحل الشفيع

 .وعليه فالبيع الباطل تنتفي فيه شروط الشفعة
صوري  رفمر بتصالأ لقذا تعإ: الشفعة لا تنصب إلا في بيع قائم وقت طلب الشفعة، و البيع الصوري *

صرف آخر كما بت تقرايع مسوجب أن يكون البيع هو التصرف الحقيقي الذي يقصده المتعاقدان، فإذا كان الب
 يقته بيع وليسقد في حقالع ذا تبين أنإلو كانت هناك هبة مثلا، جاز للشفيع أن يثبت الصورية بكل الطرق ف

 .هبة فإن الشفعة تجوز له في هذا العقد
نقل الملكية  102.م.جق 413 المادة: إن طبيعة المقايضة تتنافى مع وقوع الشفعة عليها حسب ضةالمقاي *

الثمن فالبائع يحصل على الثمن  قود لأن الشفعة لا أثر لها على حق البائع في اقتضاءنعلى سبيل التبادل دون 
 .سواء من المشتري أو من الشفيع

ئ ستعاض به عن شيإ ابلستيفاء حقه مقإقبل الدائن في  إذا .م.جق 285تنص المادة  الوفاء بمقابل: *
ا بدلا ستيفاء حقه عقار إفي  ئنالدا المستحق قام هذا مقام الوفاء" وعليه فإذا كان الدين مبلغا من النقود و قبل

 ٠من هذا المبلغ فإن الشفعة لا تجوز في هذا العقار
 ز الشفعة فيهالا تجو  ا إلا أنهيوع رغم صحتهتوجد ب: التصرفات التي لا يجوز الأخذ بها بنص القانون -
 ستثناءا و نجد ما يلي:إ
ط ذه البيوع تحاهوة أن زاد، علاالدخول في الم لشفيع و غيره منلالبيوع تسمح  ه: هذالبيع بالمزاد العلني *

هذه  تهيأ البيوع ثل هذهملذلك فإن منع الشفعة في  بإجراءات معينة تسمح ببيع العقار بأكبر ثمن ممكن،
يتم عن طريق  لبيع أن هذا افيو يشترط لمنع الشفعة ، للمزايدة الفرصة و يجعل كل من يرغب في العقار يتقدم

 ن.إجراءات رسمها القانو 
                                                                                                                                                                                

 .42،ص2010/2011 المدية، مذكرة ماستر في القانون العقاري، جامعة دكتور يحي فارس، فتيحة طيبي، الشفعة، جميلة خليفة، -101
:"المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر على سبيل التبادل المعدل والمتمم، نصت على 75/58من الامر  413المادة  -102

 ملكية مال غير النقود". 
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البيع بين الأصول  ، فإن الشفعة لا تنعقد إذا كان103.م.جق 798حسب م  معينة:البيع بين ذوي قرابة  *
الدرجة الثانية و قد منعت  الدرجة الرابعة و بين الأصهار لغايةو الفروع أو بين الزوجين و الأقارب حتى 

 .عتبار شخصي محضإالشفعة في هذه الحالة لأن البيع يقوم على 
 بالشفعة إذا كان العقار خذلأافإنه لا يمكن  .م.جق 798/3وفقا للمادة  عبادة:بيع العقار ليكون محل  *

لا تجوز فيه مثلا ف وسيعهبمسجد لت ه لتكون مسجد أو تلحقمخصص لإقامة محل للعبادة فإذا باع المالك أرض
 الشفعة.

، وز فيه الشفعةمما تج ن هناك بيعإذا كان يلزم أن يكو : البيع قائما إلى أن تتم الشفعة يكونيجب أن  -ب
لول حالنهائية هي  النتيجةو  ،فعةالقانونية إلى أن تتم الش فيلزم أيضا أن يستمر هذا البيع قائما من الناحية

 عة فإن الحق فيلب الشفطك قبل يزول بأثر رجعي، فإذا كان ذل الشفيع محل المشتري في عقد البيع المشفوع فيه
لب طما وقت يه قائفشرط جوهري و هو وجوب أن يكون البيع المشفوع ط الأخذ بالشفعة يزول معه لتتخ

 الأخذ بالشفعة.
 :فوع فيههما في المال المشهناك شرطان يجب توافر : شروط المال المشفوع فيه - 2
 مستثنيالا تكون الشفعة إلا في العقارات وعليه إذا بيع بالتخصيص  :ورود الشفعة على عقار فقط -أ 

لأنه يعد منقولا في هذه الحالة أما إذا بيع تبعة للعقار  ،ستغلاله لا شفعة فيهإ وأالعقار الذي رصد لخدمته 
فالمنقول لا تجب فيه الشفعة لأنها شرعت لدفع ، بعا للعقارتالشفعة ثبت فيه تستغلاله فإالذي رصد لخدمته و 

 تجوز ثمعقار يعتبر مالا عقاريا و من  علىالعيني الذي يقع  ة أو الجوار على الدوام، كما أن الحقركلشلر ر ض
 نتفاع و ملكية الرقبة وحقستقلالا كحق الإإمما يجوز بيعه  ،أصلي الشفعة في بيع أي حق عيني عقاري

 .104الحكم
ما أن هذا كلشفعة،  ز تجزئة اعلى عدم جوا انمعتالقضاء مج وإن الفقه : عدم قابلية الشفعة للتجزئة -ب

الصفقة مع   تتجزألاه حتى معنى ذلك أن الشفيع يجب أن يشفع في العقار كل ،الإسلامي هو الحكم في الفقه
 المشتري بصدد تطبيق القاعدة بين عدة فروض.

 يعني أنه لا يجوز للشفيع أن ،كون المبيع عقارا واحدا فإن عدم قابلية الشفعة للتجزئة: أن يالغرض الأول
  .105يشفع في جزء و يترك الجزء الآخر

 .أن يكون المبيع عدة عقارات بيعت صفقة واحدة  الغرض الثاني:
 .بيع لعدة أشخاص اواحد ا: أن يكون المبيع عقار الغرض الثالث

                                                           
 المعدل والمتمم. 75/58مر من الأ 798المادة  -103
 .483،ص09مجلد  الوسيط في شرح القانون المدني، ،أحمد السنهوري،عبد الرزاق  -104
 .30-29ص سابق،المرجع ال فتيحة طيبي، جميلة خليفة، -105
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له تملك  و من يحقد شفيع، والشفيع هفي ممارسة الشفعة لا يثبت إلا إذا وجإن الحق : شروط الشفيع - 3 
 ،ة أو جوارمن شرك لقانونإذا توافر له سبب من أسباب الشفعة التي يحددها ا ،على المشتريا العقار جبر 

 ةب مختلفع لأسبامن شفي جتمعت شروط الشفعة لأكثرإإلى الشروط الأخرى الواجب توافرها فيه إذا  إضافة
  ٠نهاسب مراتبهم التي يضعها القانون لكل سبب مبحفان الشفعة لا تثبت لجميعهم بل 

 795ادة ددتهم المحزائري، الجالأشخاص الذين تثبت لهم صفة الشفيع في القانون  الشفيع: ةثبوت صف -أ
بالثورة  علق،لمتاا الأمر عليه صالأحكام التي ين " يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاةصتنو التي  ق.م.جمن 

 الزراعية:
 ٠نتفاع المناسب للرقبة لمالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من حق الإ -
 لشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي. -
 .لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها" -

 ارس هذا الحق في المرتبة التييمقاري، من قانون التوجيه الع 71106بالإضافة إلى ما ورد في المادة 
أعلاه كما  كورذ الم 1975/09/26المؤرخ في  58/75من الأمر رقم  795تسبق ما هو محدد في المادة 

 58/75من الأمر  795من نفس القانون على أنه يمتد حق الشفعة كما نصت عليه المادة  57تنص المادة 
أعلاه وبغية تحسين الهيكل العقاري في  57المادة  طار أحكاميإلى المجاورين في إ 1975/09/25المؤرخ في 
 . 107المستثمرة

والعامة صة ي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاذال 45/91من المرسوم التنفيذي  16كما تنص المادة       
 24 دةالتسجيل والما من قانون 118نه " ممارس حق الشفعة المقرر لفائدة الدولة، بموجب المادة أللدولة على 

وفق الشروط وحسب  25/90  من قانون62،71والمادتين  1987/12/8المؤرخ في  19/87 من قانون
أن المشرع قد أعطى  صلتطبيقها "، يتضح من هذا الن يات المقررة بموجب الأحكام و نصوص المتخذةفالكي

والأراضي العامر والقابلة   ةراضي الفلاحيالتوجيه العقاري بالنسبة للأ للدولة حق ممارسة الشفعة بموجب قانون
من قانون  118المادة  صالشفعة على كل الأملاك العقارية بموجب ن للتعمير، كما لها أن تمارس

 .108التسجيل
نه يجب أن تتوافر في الشفيع الشروط إطبقا للمبادئ العامة ف :الشروط الواجب توافرها في الشفيع  -ب

بالشفعة والتي تتمثل في الأهلية وملكية العقار المشفوع به من وقت  حتى يستطيع أخذ العقار ،المطلوبة قانونا  

                                                           
منه تنص على "ينشأ حق الدولة والجماعات المحلية في الشفعة بغية توفير الحاجيات ذات المصلحة العامة  71قانون التوجيه العقاري، المادة  -106

 والمنفعة العمومية بصوف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكية"
 المعدل والمتمم. 75/58الأمر رقم  -107
 .المتضمن قانون التسجيل09/12/1976المؤرخ في  76/105انون رقم الق -108
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 ، كما يشترط في الشفيع أن يكون غير ممنوع من 109 ثبوت حقه في الشفعة بيع العقار المشفوع فيه إلى وقت
 . شراء العقار المشفوع فيه

شرع لك أحاطها المين، ولذاقدبين المتع الشفعة إستثناء عن مبدأ الرضائية:إجراءات الأخذ بالشفعة -ثالثا 
الإجراءات  قسم هذهيث تنالجزائري بمجموعة من الإجراءات والقيود بتخلفها يسقط الحق في إستعمالها، ح

 إلى:
على أنه يبدأ الأخذ بالشفعة بإجراء أولي، يتمثل في  110من ق.م.ج 799تنص المادة  مرحلة الإنذار: -1

لشفيع طالبا منه إبداء رغبته في أخذ العقار المبيع عن طريق الشفعة، توجيه إنذار من البائع أو المشتري إلى ا
التي جاء  800على أن يشمل الإنذار بيانات قانونية بتخلفها يعد باطلا، وتنص على هذه البيانات المادة 

 على البيانات التالية وإلا كان باطلا: 799فيها :" يجب أن يشمل الإنذار المنصوص عليه في المادة 
 يان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.ب -
موطنه والأجل و ومهنته  يان الثمن والمصاريف الرسمية وشروط البيع وإسم كل من البائع والمشتري، ولقبهب -

 ". 799الذي قدره ثلاثون يوما للإعلان المنصوص عليه في المادة 
ر قد تم بيعه، فيكون له إعلان رغبته بأخذه متبعا صل العلم إلى الشفيع أن العقايوُ  مرحلة إعلان الرغبة: -2

جملة من الإجراءات ومتقيدا بمواعيد، وعلى العكس من الإنذار فإن إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة 
إلى كل من البائع والمشتري، يجب أن يتم بعقد رسمي أي عن طريق المحضر قضائي وإلا كان هذا التصريح باطلا  

، وعلى 111من ق.م.ج 801لإحتجاج به ضد الغير، إلا إذا كان مسجلا حسب المادة كما لا يمكن ا
 الشفيع إعلان رغتبه خلال ثلاثين يوما من توجيه الإنذار إليه، تحت طائلة سقوط حقه في الأخذ بالشفعة .

ري لإعلان ر العقاالشه أما إذا لم يتم إنذاره بذلك فله أجل سنة من يوم شهر عقد البيع بمصلحة
كان   سمي وإلار أن يكون بعقد  من ق.م.ج، وبما أن التصريح بالرغبة في الشفعة يجب 807غبته خلالها المادة ر 

 باطلا، فهو بذلك ليس له أي أثر تجاه الغير إلا إذا كان مشهرا.
الشفعة على  من ق.م.ج فإنه: " يجب رفع دعوى 802طبقا للمادة عوى القضائية: دمرحلة رفع  -3

عليه في  علان المنصوصريخ الإتاا من ي أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يومالبائع والمشتر 
 وإلا سقط الحق ". 801المادة 

                                                           
 .32،ص السابقجميلة خليفة، فتيحة طيبي،المرجع  -109
من ق.م.ج:" على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشتري في أجل ثلاثين يوما من  799تنص المادة  - 110

 لك ".ذضى الأمر ذا إقتإ البائع والمشتري والا سقط حقه، ويزاد على ذلك الأجل مدة المسافة تاريخ الإنذار الذي يوجهه الى
 .133الدراجي خدروش، المرجع السابق، ص -111
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تمثل د القانوني المالميعا بذلك ويتم رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن بدائرة إختصاصها العقار، محترما
ان لصالح كم إن كدور حلا سقط حقه، وتنتهي دعوى الشفعة بصفي ثلاثين يوما من تاريخ إعلان رغبته وإ

 من ق.م.ج. 803الشفيع إعتبر سندا للملكية طبقا لأحكام المادة 
 وآثارها. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة فرع الثاني:ال

 قط في الأحوال التالية:ن الشفعة تسإف 807المادة  صبموجب ن: لشفعةبا الحق في الأخذ  سقوط –أولا 
ة فهي ومن ثم ،خذ بالشفعةوإجراءات الأ ع أسبابر حدد المش :لتخلف شروط الأخذ بها سقوط الشفعة -1

 تخل ف إجراءات أعمالها. تسقط إذا زال بسبب الأخذ بها أو
يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إذا زال بسبب الشفعة قبل تمام الأخذ بها، : زوال سبب الشفعة - أ

ثبوتها أو تسليم المشتري بها، فالشفعة معلقة على بقاء سببها لحين تملك الشفيع للعين ب أي قبل صدور الحكم
 .112بالتسليم له طوعا  بها أو بحكم القاضي المشفوعة إما

لتي ااءاتها حد إجر كذلك يسقط الحق في الأخذ بالشفعة إذ تخلف أ ب إجرائي:بسقوط الشفعة لس -ب
و   802و  2/801و  799 وادالمكما نصت عليه الميعاد القانوني  وفي  حو المرسومنحددها القانون على ال

 .من ق.م.ج  على التوالي
لشفيع عن نزول ا لشفعة جوازلقد تناولنا فيما سبق أنه من خصائص ا: نزول الشفيع عن حق الشفعة - 2

ان من ناك نوع، هلحقعن حقه في الأخذ بالشفعة يؤدي إلى سقوط هذا ا زول الشفيعنف ،حقه في الشفعة
 النزول عن الشفعة:

لشك فيه أو ل مجالا ا  لا يدعيصح أن يكون هذا النزول صريحفيها: النزول عن الشفعة قبل ثبوت الحق  -أ
قار المشفوع الك العمقد مع على تنازل صريح عن الشفعة قبل أن يتعا كأن يحصل المشتري من الشفيع  تأويله،

 فيه.
كون بالكتابة الأول يف ،نيال صريحا أو ضمز يكون هنا التنا: يهاالنزول عن الشفعة بعد ثبوت الحق ف -ب

لنزول الضمني اأما  ،عد البيستعمال حق الشفعة عنإمتناع عن الرسمية أو العرفية وهو تعهد من الشفيع بالإ
 إذا صدر من الشفيع أي سلوك يفيد بنزوله عن حقه. يتحقق
  علشفيع و البائقة بين اسواء على مستوى العلا ر،آثارتب ي يشتر حلول الشفيع محل الم :آثار الشفعة  -ثانيا 

 ،الآخر تجاهإم از لتإة في العلاقف حيث يظهر لكل طر  ،بين الشفيع والغير أو ،يبين الشفيع والمشتر  أو
 النحو التالي: مات وجب التطرق لهذه العلاقات علىزالتالإه ولتوضيح هذ

                                                           
 48ص. المرجع السابق، فتيحة طيبي، جميلة خليفة، -112
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ثبت للشفيع حقه  متىأنه  113ق.م.جمن  804المادة  صنخلص من ستي: البائعالشفيع و  بينالعلاقة  -1
إلى أن يكون بين البائع و  ،تحول البيع من أن يكون بين البائع و المشتري ،بالتقاضي ضي أوترابال ،الشفعة في

ب على هذا ترتوي هذا البيع فيي ي من البداية، إذ أنه قد حل محل المشتر ويعتبر هذا الأخير هو المشتر ، الشفيع
 فيي ويحل محل المشتر  ،يامشتر  وقد أصبح فيه الشفيع ،لاقة ما بين الشفيع و البائع يحددها عقد البيعأن الع

كما يلتزم الشفيع نحو البائع   ،مات البائعتزالإبجميع  ومن ثم يلتزم البائع نحو الشفيع ،ماتهزالتإجميع حقوقه و 
 النحو الآتي: علىمات الشفيع تزالإو مات البائع تزالإمن  وسنتناول كل ،114شتريمات المتزالإبجميع 

 يه، كماه، وتسليمه إلع فيو شفلكية المبيع المنقل م فيمات البائع تجاه الشفيع زالتإتتمثل :مات البائعتزالإ -أ
 :فيمات تزاله الإذه مثلتتو  ،إضافة إلى ضمان العيوب الخفية ،ستحقاقتجاهه بضمان التعرض والإإيلتزم 

  .المشتري إلىية المبيع م البائع ينقل ملكزالتإ -
 . م البائع بتسليم العقار إلى الشفيعالتز إ -

 . ستحقاقالبائع بضمان التعرض و الإ مالتز إ -

 .115البائع بضمان العيوب الخفية مالتز إ -
 عة سواءع بالشفلأخذ الشفي حلول الشفيع محل المشتري هو الأثر الجوهريأن بما  :مات الشفيعزالتإ -ب

ب الشفعة، إذ بسب لبيعافي  ي وقد حل محلهتر نه يتحمل كل ما كان يلتزم به المشإضي، فترابالتقاضي أو بال
 يستند إلى:

 .116م الشفيع بالوفاء بالثمن للبائعالتز إ -
 .م الشفيع بتسلم العقار المشفوع فيهزالتإ -

 :يهناك إلتزامات يلتزم بها المشتري للشفيع ه :لتزامات المشتريإ -ج
 . 117بتسليم العقار المبيع للشفيع المشتريم زالتإ -
 .المبيع للشفيع ثماربرد  المشتريم زالتإ -
 ضرورةالصاريف المعن  فضلا ،عي بدفع الثمن ومصروفات البييلتزم الشفيع قبل المشتر : يعفشال ماتاتز إل -د

 ا يلي:خلال م مات منتزالهذه الال رضونتعرس  أو غ وما أقامه من بناء ،و النافعة والكمالية
                                                           

 البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إلا أن: " يحل الشفيع بالنسبة إلى على المعدل والمتمم 75/58الأمر من  804تنص المادة  - 113
لعقار بعد ما استرد الغير ا لبائع إذاايع علة برضاء البائع، ولا يوجع الشف أنه لا يمكن له الانتفاع بالأجل المضروب للمشتري عن دفع الثمن إلا

 الشغعة ".
 .387،أسباب كسب الملكية،المرجع السابق،صأحمد السنهوري،عبد الرزاق  -114
 .527-751،أسباب كسب الملكية،نفس المرجع،ص أحمد السنهوري،،عبد الرزاق  -115
 .70رضا هطال،المرجع السابق،ص -116
 .768ص ،نفس المرجع، أسباب كسب الملكية، 9،الوسيط في شرح القانون المدني،جأحمد السنهوري،عبد الرزاق  -117
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 .م الشفيع بدفع الثمن ومصاريف البيعالتز إ -
 .م.ج.قمن  839دة المابه ت سمحما  والكمالية وهذا ةالضرورية، النافعف يالتعويض عن المصار  -
 .ق.م.جن م 805المادة  كما نصت عليه  ض عن البناء أو الغرسيم الشفيع بالتعو التز إ -
، الشفيععلى  تكون حجة لا" أنه: على  .م.ج قمن  806المادة  صتن الغير:الشفيع و  بينة لاقعال -2
ي أو ترتب المشتر  هرتب وكل حق عيني ،ختصاصات المأخوذة ضد المشتري وكذلك كل بيع صدر منهون والإهالر 

م المسجلة ديونه لدائنينبقى ليأنه  على ،عليه إذا كان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر الإعلان بالرغبة في الشفعة
رتبت تا إذا حالة م المادة هذه نصتناول "، حيث  العقار ية فيما آل للمشتري من ثمنمالهم من حقوق الأفضل

بين الحقوق  التفريق يجبة ه الحالذفي حق الشفيع وفي ه ع فيه، و متى تسريو حقوق عينية على العقار المشف
ي تر بائع أو المشل القب فعة، منع فيه قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشو المشف رتبت على العقارتالعينية التي 
 :على النحو التاليمصير هذه الحقوق  وسنفصل في

 هذإن هلشفعة: ا ة فيإعلان الرغب العقار المشفوع فيه قبل تسجيل الحقوق العينية التي ترتبت على -أ
 ي.تر لمشجانب ا من تترتبوقد  البائع،ع فيه من جانب و العقار المشف ب علىتتر تقد الحقوق العينية 

التي هي  :الشفعة العينية التي رتبها البائع على العقار المشفوع فيه قبل تسجيل إعلان الرغبة فيقوق الح -
وأبلغ  ،رفات التي يجريها البائع في هذا العقارتصال عو متنوعة بتن، ع فيهو لى العقار المشفعقبها البائع ايمكن أن ير 

ب تع، وقد تكون التصرفات دون ذلك، بأن يتر العقار نفسها بالبي البائع في ملكية فصر ته التصرفات أن يذه
 رسميا أو يرهنه رهنا كأن  ،أو حق عيني تبعي ،فاقتر إفاع أو حق تنإأصليا كحق  البائع على العقار حقا عينيا

دينا  متياز يكفلإب عليه حق رتأو ي ،ختصاص من قبل دائني البائعإأو أن يؤخذ على العقار حق  حيازيا رهنا
 .118في ذمة البائع

إذا  :في الشفعة الرغبة إعلانالعقار المشفوع فيه قبل تسجيل  الحقوق العينية التي رتبها المشتري على -
نه هفاق، أو ر تر إنتفاع أو إ كحق  ب عليه حقا عينياتع فيه بالبيع أو الهبة، أو ر و ي في العقار المشفتر المش تصرف

وهو ، تبت قبل إشهار رغبته في الشفعةتر ا إذ في حق الشفيع تسرينا رسميا أو حيازيا، فإن هذه الحقوق هر 
رسميا أو  ه رهناع فيو المشتري على العقار المشف بتر إذا  ذلكوبناءا على  حكم مستفاد من المفهوم المخالف،

الدائن  وصد ،متهذمتياز يكفل دينا في إأو حق  ،ختصاص من قبل دائنيهإعليه حق  ينتجا أو ،حيازيا رهنا
 به، قلاثالعقار م ذويأخ ،الحق يسري على الشفيع فإن هذا ،رغبته في الشفعةيسجل الشفيع  أنقبل  حقه

 .119بالتعويض أوء بلا سبب ثراي بقاعدة الإع على المشتر جوير 
ه الحقوق ذه :قوق العينية التي ترتبت على العقار المشفوع فيه بعد تسجيل الرغبة في الشفعةالح -ب

                                                           
 .78رضا هطال،المرجع السابق،ص -118
 .80ع،صنفس المرج رضا هطال،-119
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 جانب المشتري. ب منترتمن جانب البائع، وقد تع فيه و على العقار المشف تترتبالعينية قد 
 بتر إذا  :الشفعة بة فين الرغجيل إعلاالحقوق العينية التي رتبها البائع على العقار المشفوع فيه بعد تس -

لمشتري عقد سجل ا نأ بعد إلا صاحب الحق لم يشهر حقه أنع فيه، غير و البائع حقا عينيا على العقار المشف
حق  في فذانا لحق لا يكونا هذان إالبائع، ف الشفعة الموجهة إلىفي شهر الشفيع رغبته  أنبعد  أوئه، راش

 . الشفيع
قد ل: في الشفعة ةن الرغبإعلا سجيلد تالعقار المشفوع فيه بع علىقوق العينية التي رتبها المشتري الح -

 رتبت على العقارت لتيالعينية ا وهي أن الحقوق من ق.م.ج، 806حة على هذه الحالة المادة انصت صر 
عة، خذ الشفغبته في أإذا تمت بعد إشهار ر  على الشفيعحجة لا تكون  ،يتر من جانب المش ع فيهو المشف

اني كون البيع الثة، لا يالشفع شهر الشفيع رغبته في أخذ ع فيه بعدو العقار المشف يوعلى ذلك إذا باع المشتر 
لأول بثمنه لبيع اباالشفعة  ويأخذ الشفيع ،على الشفيعحجة ي الثاني المشتر  ي الأول إلىالصادر من المشتر 

الشفعة  لبطينزل عن  أنأقل،  أن البيع الثاني شروطه أيسر، وثمنهى أر و شروطه، وهذا لا يمنع إن  ومواعيده
 .لبيع الثانياو يطلبها في  في البيع الأول

 وأحكامه. اني: مفهوم الميراثالمطلب الث
ئري رع الجزاشوإعتبره الم فصله،واضيع التي إهتم بها الشرع الإسلامي بصورة ميعتبر الميراث من ضمن الم

ول، في الفرع الأ قانونيةطه الآلية من آليات إكتساب الملكية العقارية، لذا نتطرق إلى تعريف الميراث وشرو 
 ني.ل الفرع الثاث من خلالميراونعرج الى تخلف إجراءات إكتساب الملكية العقارية في إنتقال عقار عن طريق ا

 الفرع الأول: تعريف الميراث وشروطه القانونية,
ف اللغوي التعري ق إلىلإيضاح معنى الميراث وإدراك المراد المبتغى من هذا التصرف، وجب التطر      

 والإصطلاحي والقانوني لهذا المصطلح مع تحديد شروطه القانونية.
لثانية ا في جزئيته الميراث أمافي هذه جزئيته الأولى إلى تعريف سنتطرق عريف الميراث وأحكامه العامة:ت -أولا

 .سنبرز أحكامه العامة
  لغوي و مدلول إصطلاحي. للميراث مدلولتعريف الميراث:  -1
إِذا ماتَ  مصدر مشتق من ورث نقول:ورث فلان أباه يرثه ورائه وميراثا...المدلول اللغوي للميراث: -أ

 .120،أي إنتقل ماله إليك اثهُُ لَكَ مُوَر ثُِكَ، فَصَارَ مِيرَ 
 لإصطلاحي للميراث:االمدلول  -ب
كان المتروك   اءسو ، الإرث الوارث من مورثه بسبب من أسباب يستحقه سم لماإفهو  في الفقه الإسلامي: -

                                                           
 .07عبد القادر بن عزوز،سليمان ولد خسال، احكام الميراث والهبة والوصية والوقف، المرجع السابق، ص  -120
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 وهو وارثة وكل يللتركة الصافالمستحقين نوع  فهو علم يعرف بمقتضاه، مالا أو عقارا أو من الحقوق الشرعية
كل   فهو القواعد الفقهية والحسابية التي يعرف بها حق أو نصيب أما المقصود بعلم الميراث ،الموت علم ما بعد

لا يرث ومقدار ما لكل  علم من العلوم الشرعية، يعرف به من يرث ومن هالتركة، وعرفه المالكية بأن منوارث 
 وارث.

لا أو عقارا ان المتروك ماء سواء كية من الميت إلى ورثته الأحياعرفه أنه " إنتقال الملكفي القانون الجزائري: -
أموال  لفه المورث مننه"مايخاث بأأو حقا من الحقوق الشرعية التي تقبل الميراث"، وعرفت المحكمة العليا المير 

 وحقوق مالية جمعها وتملكها أثناء حياته".
موضوع الأحكام العامة في الميراث في المواد  121ن قانون الأسرة الجزائري:تضمالأحكام العامة للميراث -2

 وهي: 183الى  180وكذا من المادة  138إلى  126من 
 ذا الموضوع لم، وهلميراثأشياء تسمى أركان اثلاثة اث، لابد من وجود لكي يتحقق المير  أركان الميراث: -أ

 ل هذه الأركانمن خلا اد إلالأن التوارث لايتم بين الأفر ينص عليه صراحة، وإنما يتطلبه الموضوع بداهة، 
 وهي:

ياته أو ح لاحتمإ لقاضي موته معابأن حكم وهو الميت حقيقة بأن فارق الحياة أو حكما  :المورثوجود  -
 قديري.تلموت الباي زائر يأخذ المشرع الجعليه لم و  ه،على أمكالجنين الذي ينفصل ميتا بجناية   تقدير،

بمعنى  للميراث ت بصورة تؤهلهالإرث بسبب إنتمائه إلى الميالذي يستحق  الشخص هو :وارثالوجود  -
 آخر الشخص الذي تربطه صلة قرابة بالمورث يصير بها وارثا له.

، نتقال بطريق الإرثالمقصود به التركة أي مايخلفه الميت ورائه من أموال وحقوق قابلة للإ :الموروثوجود  -
جبارية التي مفادها أن الوارث يخلف مورثه في هذه التركة، وهذه لى الوارث بالخلافة الإإوتنتقل وهو المعتبر تركة 

 .122الخلافة تثبت الوارث بحكم الشرع والقانون،وليس بإرادة الموروث أو الوارث
 : سباب الميراث في سببين هماأمن ق.أ.ج على  126 المادةفي المشرع الجزائري  نصلقد  اث:ير أسباب الم -ب
د أيضا عمام،كما تمتخوة والأباء والأبناء والإونعني بها القرابة الحقيقية التي تكون بالنسب كالآالقرابة:  -

فكل من  العتق، بسبب لتشمل ذوي الأرحام كبنت البنت والعمة والخالة، أما النسب الحكمي فهو مانشأ
 ي لم يبقى لهكم تاريخذا الحوارثا له، وهن الذي أعتقه يكون إعتق عبدا ثم مات هذا العبد من غير وارث فأ

 وجود في الوقت الحاضر ولذلك لم ينص عليه قانون الأسرة.
ذ به يثبت التوارث بين الزوجين سواء حصل به دخول أم لم إوالمقصود بها الزواج الصحيح،الزوجيه: -

                                                           
 .ضمن قانون الأسرة ،المعدل والمتممالمت 84/11قانون  -121

 
 .77ص ،1،2008ط الوصية والميراث في قانون الاسرة الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، بن شويخ الرشيد، -122
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ى هذا الحكم في المادة يحصل،فبمجرد العقد يثبت التوارث بين الزوجين في حالة وفاة أحدهما، وقد نص عل
من ق.أ.ج "يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء "، أما الزواج الباطل فلا يستحق فيه  130

 .123ذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين"إمن ق.أ.ج "  131الإرث وهو ما نص عليه في المادة 
يقته هو حق فياث المير  نخر، لأالآام مق هماحدأمعة لا يقوم ن توافر ثلاثة شروط مجتملابد  الميراث:شروط  -ج
 :أموال الميت وهيلافة شرعية للحي في ع
يخلفه  لى منإلكه منعدمت أهلية التملك،فيزول إشخص إذا مات ف تحقيق موت المورث حقيقة أو حكما: -
صيب كل وارث يتحدد نلاح التركة تلى إفتإلتي تؤدي اقانونية واقعة الال ورث هوالموموت  ،ستخلافيةإملكية  فيه

 - القاضي(.بحكم  يأ) حكماحقيقة أو تكون  نأما إمن ق.أ.ج  127فقا للمادة و  المورث وموت ،فيها
د الوارث حيا وقت وجو تنص على ضرورة من ق.أج  128المادة  حسب الوارث وقت موت مورثه: حياةتحقق 

 موت مورثه إما حقيقة أو حكما.
 سجلات الحالة بلثابتة اي وه ،عهمموت مورثه لا قبله ولا  عندالوجود الحقيقي للوارث  يه :الحياة الحقيقية

 . والبينة المدنية وشهادات الشهود

 يستحق  وهو ققةمحليست ه تابطن أمه، فحي فيمادام  لتتعلق بالحم فهي :الحياة التقديرية أو الحكمية
ه ينإذا تحققت ح مل إلالا يرث الحالقانون الجزائري ف فيما أ ،تفاق الفقهاءبإ بعدالميراث ولو لم تتحقق حينه 

 وقت وفاة مورثه.
الوارث يحرم لك ذ ومع رث،لإع قيام سبب امقق شروط الميراث تحقد رث: لإوجود مانع من موانع ا عدم -

 .124من ق.أ.ج  138إلى  135 كما نصت عليه المادةرث  رث، متى نزل به مانع من موانع الإمن الإ
 نقانو  في رثلإا انعومو  ،غيره من للإرث أهل أصلا هو بمن تلحق شرعية أوصافهي   الإرث: عموان -د

 :كالآتي  هي الجزائري الأسرة

 كأن  يكون مورثه روح زهاقإ في بسهسبت اتلوالق"  قاتلال يرث لاصلى الله عليه وسلم  " قولهل :دالعم القتل -
من  135الجزائري برأي المالكية فنص في المادة  وقد أخذ القانون، 125منه ميراثه على حصولهيستعجل 

 الآتية: شخاص ق.أ.ج بأنه يمنع من الميراث الأ
  فاعلا أصليا أو شريكا. القاتلسواء كان قاتل المورث عمدا وعدوانا 
  .شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه 
  ت المدنية.يخبر السلطا لمالعالم بالقتل أو تدبيره إذا  

                                                           
 .12/06/1984،الصادرة في  24يتضمن قانون الاسرة ،معدل ومتمم ،الجريدة الرسمية، العدد  84/11القانون رقم  -123
 .84-79،ص نفسهبن شويخ الرشيد،المرجع  -124
 .84،صنفس المرجع -125
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من ق.أ.ج جاء  138إعتبر المشرع الجزائري اللعان مانعا من موانع التوارث، وذلك في نص المادة  اللعان: -
فيها:" يمنع من الإرث اللعان .."، إلا أن الملاحظ على هذا النص أنه ورد عاما أو مجملا، فلم يبين المشرع من 

اللعان على العلاقة الزوجية، ولا أثره في ميراث ولد الملاعنة  أثر -ولا في موضوع آخر من قانون الأسرة-خلاله
 .126وورثته، ولا أثر ذلك على المتلاعنين ...كما لم يبين المقصود بولد الملاعنة، وكيفية اللعان -أو اللعان  –
سلام وحكمه في الإوإرادته  خروج المسلم عن دينه، وإعلانه الكفر به وبتشريعه بقول أو فعل  هيو  :الردة -

لأن  ،ورثالمديانة انت مهما ك غيره سلام لا يرثلإعلى أن المرتد عن اتفق الفقهاء فإ ،له يند لا بتعبيرأنه 
 المرتد في حكم الميت.

، وهذا لقوله والكافر وز التوارث بين المسلميجلا  أنهربعة إلى اهب الأذالم أصحابذهب  :لاف الدينإخت - 
والوارث كافرا )ولو مسلما كان الميت فإذا ، لمسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"لا يرث ا "(:صلى الله عليه وسلم)

" لا صلى الله عليه وسلم: بين ملتين لقولهفإنه لا توارث ، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بالعكس(كان 
 .127" أهل ملتينوارث يت أخرى لاوفي رواية  ،" شتىملل أهل يتوارث 

 أغفلولكنه  .ج.أقمن  138ة المادفي للميراث كمانع الردة  كرذ ري المشرع الجزائونلاحظ أن 
 رث.الإختلاف الدين كمانع من موانع إ

اء التوثيق ارية إلا بإجر ت العقلمعاملالا تثبت ا الشروط القانونية لإكتساب الملكية عن طريق الميراث: –ثانيا 
 لتالي:ليها كاتطرق االميراث، لذا سنوالتسجيل والشهر، حيث تعتبر شروط لإكتساب الملكية عن طريق 

ن طريق العام ع الخلف ف إلىر من السلقانتقال العإق عملية يتوثإن  :نتقال عقارات التركةإتوثيق  -1
 :يكون حسب ما جاء في النصوص التالية اث ير الم
ز كل حان  على يجبيلي: " ري ماقاوجيه العتالمتضمن ال 25/90من القانون رقم  30جاء في نص المادة  -أ

 ل".غلشا ازة أو هذاير هذه الحبر ياه أن يكون لديه سند قانوني يإاري أو شاغل عقلملك 
أحقيته في  تثبي سندزة ة، حيارات ضمن التركقانتقلت له ملكية العإوهذا يعني أن على الوارث الذي 

 رسمي لأنه ون هذا السند في شكلكأن يمن ق.م.ج  1ر مكر  324شترطت المادة إوقد  ،اراتقهذه الع
نقل  ود التي تتضمنقالع تحريرة البطلان ئلب تحت طا.يج".. :إذ نصت على ،ريةقانتقال ملكية عإمتضمن 

 بتحريره ومقومن المعلوم أن الشكل الرسمي هو العقد الرسمي الذي ي ،ارية... في شكل رسمي... "عقملكية 
وثق ضابط الم بنصها على " ،وثقمهنة الم المتضمن تنظيم 02/06من قانون  03موثق كما دلت عليه المادة 

                                                           
 ة ثالثة حقوق،كلية حقوق،جامعة منتوري،شهرزاد بن مسعود، قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية وقانون الاسرة الجزائري،محاضرات سن -126

 .16قسنطينة،ص
 .17ص  ،نفس المرجعشهرزاد بن مسعود، -127
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الصبغة الرسمية وكذا  فيها القانون يشترط العقود التي تحريرولى تومية يمومي مفوض من قبل السلطة العمع
 .128العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة "

هي نقولاته  ورثه ومته في عقارات ميوالوسيلة )التقليدية( التي يستطيع الوارث بواسطتها إثبات أحق
التصرف في  منوارث لالتي يقوم بإعدادها موثق لكن الفريضة الشرعية لا تمكن ا خيرةهذه الأ، يضةفر ال

 منكنه تمالوحيدة التي  لأنها هي ،جراء آخر هو طلب إعداد الشهادة التوثيقيةد إإلا بع ،العقارات التي ورثها
س السجل سيبتأق لالمتع 76/63 من المرسوم 88نص المادة حيث جاء في  ،العقارات التي ورثها التصرف في
ر مسبق أو هاشإ عقارية في حالة عدم وجود في محافظة رهاللإشجراء ي إن القيام بأك يم:" لايليالعقاري ما

 طريق الوفاة يثبت حق التصرف... " فالظاهر من هذا نتقال عنمقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الإ
وارث لهي الوحيدة التي تخول ا 129وثيقيةتالوفاة وهي الشهادة ال قينتقال عن طر ا أسمته شهادة الإالنص أن م

 ،وثق بناء على طلب الورثةما أن الشهادة التوثيقية يقوم بإعدادها وبم ،وروثةالم حق التصرف في عقارات التركة
وثيقية تل عقارات التركة توثق بالشهادة النتقاإفإن  ،130نتقال عقارات التركةإتتضمن  وبما أن الشهادة التوثيقية

والتصديق عليها وذلك  وفيتر الحالة المدنية للمكذ  63/76المرسوم  من 62حسب المادة  وهي تتضمن وجوبا
 وطن وتاريخ ميلاد ومهنة كل وارثمفيها كذلك أسماء وألقاب و  كريذ كما   ،سم واللقب والموطنالإ كرذ ب

وثيقية بشأنها ت وروثة المراد إعداد شهادةرات المقافيها الع ذكريكما   ،عد الوفاةستناد إلى الفريضة المعدة ببالإ
 . ودها الرسميةقمادا على عإعت

رية قاعينية ع وقحقنقضاء إنشاء أو إ نتقال أوإعلى" كل  63/76وم سمن المر  91نصت المادة  -ب 
موثقة، وينبغي على  وجب شهادةت بمثبأن ي يجب 99بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة 

أيضا عندما يطلب منهم لك ولذ ،وا الشهادات ليس فقط عندما يطلب منهم ذلك الأطرافيحرر الموثقين أن 
نقضاء إنشاء أو إ نتقال أوإيستفاد من هذا النص كذلك أن  ،إعداد عقد يهم كل أو جزء من تركة... "

كما   ،ق سببه واقعة الوفاةلحكان هذا ا  اوجب شهادة موثقة إذ ،يثبتأن  يجب الحقوق العينية ومنها حق الملكية

                                                           
 المتضمن تنظيم مهنة الموثق.  20/20/2006المؤرخ في  06/02قانون  -128
احد الورثة او الموصى  الشهادة التوثيقية من العقود التصريحية وهي وسيلة تمكن من شهر حق الإرث يقوم باعدادها الموثق بناء على طلب -129
 لهم.
 ألقاب على يشتمل أن  يجب عقارية محافظة في إشهار موضوع يكون قضائي قرار أو عقد تنص على " كل 76/63من المرسوم  62المادة  -130

 أو موثق الأطراف وجنسية ولادة مكانو  وتاريخ وأسماء على ألقاب يصادق أن ويجب الأطراف، ومهنة وموطن وجنسية ولادة ومكان وتاريخ وأسماء
 لإجراء ".ا تنفيذ أجل من مودعة نسخة أو أصلية صورة أو أو مستخرج جدول كل أسفل في إدارية سلطة أو ضبط كاتب
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ار بواقعة قنتقال العإول قانونا إعداد هذه الشهادة وفيه زيادة بيان على أن خوثق هو المالم ص أننيستفاد من ال
 .ةيوثقتنتقال عن طريق شهادة وثق لأن المادة فرضت أن يثبت هذا الإمالورثة  الوفاة إلى

ى طابع علل واليلحة التسجلدى مصت ود والسنداقعالتسجل  :نتقال عقارات التركةإحقوق  ليتسج -2
وثق أوجبت على الم ،ثقن مهنة المو مالمتض 02/06من قانون  10ا أن المادة دوبي ،الضرائب مديريةوى تمس

 ود التيقالعفظ حلموثق اولى تحيث جاء فيها " ي بتحريرها،تسجيل كل العقود والسندات التي يقوم  ضرورة
ر شوإعلان ون ليما تسج لاسيالإجراءات المنصوص عليها قانونا ذعلى تنفي للإيداع ويسهرررها أو يتسلمها يح

 58 تينونجد الماد ،سجيلهايه تجب علنه يستو وثيقية يقوم بإعدادها موثق فإتوبما أن الشهادة ال ،العقود... "
 يحررها دات التيالسنو  ودقوثق لكل العرة تسجيل المس المعنى في ضرو فمن قانون التسجيل تحملان ن 60و

 ي:يما يلف نتناولها الميراثيةوق الحقما تسجيل أ ،ريةقات العلامبمناسبة المعا ويصدرها
ن قانون التسجيل مالمتض 105/76ر رقم مأوجب الأ :ريق الوفاةطوجوب تسجيل انتقال الملكية عن  -أ 

سواء كانت منقولات أو عقارات أو  ،إلى الورثة بصفة مجملة ثور لما نتقال أموال التركة منإضرورة تسجيل 
رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة والتي يثبت  فع"... ود :منه 36المادة  صنحيث جاء في  131هاير غ

 ".فتح التركة...ن وجودها بصفة قانونية دو 
وذلك  132دفع عليها رسومن المورث إلى الورثة تو وما دمنتقال التركة عإرة أن عبافيفهم من هذه ال

وصى لهم أن الم من قانون التسجيل على الورثة أو 171حيث أوجبت المادة يةنبتسجيلها لدى المصالح المع
الضرائب مجانا ويؤكدون  ستمارة مطبوعة تقدمها إدارةإوقعونه على ة، يصلا بمشمولات التركفوا تصريحا مميقد

رح صوهو عبارات يؤكد الممن قانون التسجيل  133المادة الذي نصت عليه  ،هذا التصريح )بتوكيد الصدق(
عن طريق الوفاة يقدمه الورثة أو  إذ جاء في هذه المادة " كل تصريح بنقل الملكية ،من خلالها ملكا للهالك

رح صدق وصحة هذا صالتالية " يؤكد الم ينتهي بالعبارة ،الموصى لهم أو الأوصياء أو المتصرفون الشرعيون
من قانون التسجيل أن  134وص عليها في المادة نصالم ؤكد فضلا عن ذلك تحت طائلة العقوبةيو ريح " تصال

رى التي حسب معلوماته كانت ملكا للهالك كليا أو خالمنقولة الأ ن المبلغ نقدا والديونمريح يتضصهذا الت
نتقالها إكة يثبت تر ت الوبما أن عقارا، 133و بخط المصرح... "حهذا الن ب هذه الجملة علىتكتب أن يججزئيا و 

فإن المادة  ،63/76من المرسوم  91نص المادة  من المورث إلى الوارث بواسطة الشهادة التوثيقية حسب
                                                           

 العكس يثبت أن  إلى الانتفاع، حق تركة من كجزء الجبائية الناحية من المعدل والمتمم، نصت على " يعتبر 76/105من الأمر  43المادة -131
 تملين..."محورثة  إلى الرقبة وملكية المتوفى إلى به الانتفاع حق ملكية تعود عقار أو نقود أو ولةمنق قيمة كل
 تدفع الرسوم من الورثة والموصى لهم دون التفرقة بين عقارات ومنقولات التركة. -132
 أن التصريح أسفل في  ويذكر 134 والمادة 133 المادة عبارة المفتش له يقرأ التوقيع يستطيع ولا يعرف لا أنه الشخص صرح ما حالة في -133
 العقد في صراحة ذلك وبذكر الصدق بتوكيد الخاصة 133 المادة عبارة تلاوة ضرورة التسجيل قانون من 136 المادة ألزمت كما تم قد الإجراء هذا

 التوثيقية ( الشهادة(
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 ،أعطت لهذه الشهادة حكما خاصا بالنسبة لتسجيلها ليالمتضمن قانون التسج 105/76من الأمر  280
وثقة التي يتم إعدادها بعد الوفاة نا الشهادات الملها مجانا بنصها " تسجل مجايون تسجكررت المادة أن يقإذ 

 هذه المادة أمران مهمان هما: منيستنبط ، و عليه والمثبتة لنقل الملكيات العقارية "
 انا.ستثناء هو أن يتم هذا التسجيل مجأن الشهادة التوثيقية تسجل لكن تنص بإ -
 رية.لعقانتقال الملكيات اإية لا تتضمن سوى قالشهادة التوثي -

نتقال إ وثيقية محصور إثباتها فيتها للشهادة البجعل 63/76رسوم من الم 91وهذا ما دلت عليه المادة 
وق منقولة فلا قح كة علىتر لت المشتإفإذا  ،رية بمناسبة أو بفعل الوفاةعقاوق العينية القنقضاء الحإأو إنشاء أو 

ه الشهادة من رسوم التسجيل يكمن في أن ذه وسبب إعفاء، 134وثيقية في حق الورثةتيستلزم تحرير شهادة 
لأنه   ،ن مشمولات التركة عمومامرية سبق تسجيلها ودفع رسومها ضعقاال وققالحقوق التي تتضمنها وهي الح

رة و ل الملكية عن طريق الوفاة،وتكون بصنقالورثة أو الموصى لهم أن يدفعوا رسوم  يتعين على ذكره كما سبق
من قانون التسجيل  85وهذا ما أكدته المادة عقاراتها،  التركة وفصل منقولاتها عنت تملالمش زر مجملة دون ف

 الوفاة ويكون الورثة الشركاء ريقل الملكية عن طنقالورثة أو الموصى لهم رسوم  فع"يدأن: على بنصها
 ".ينمتضامن

 ثم نتناول ثيقيةو تال ادةتسجيل الشهرق إلى توظيح مكان سنتطوثيقية وآجالها:تمكان تسجيل الشهادة ال -ب
 آجال تسجيلها :

ختصاص إمن قانون التسجيل كقاعدة في منح  75135ة جاءت الماد وثيقية:تمكان تسجيل الشهادة ال -1
واجد مكتب الموثق الذي تبمعنى أن مكان  ،وثقلمكتب اممكتب التسجيل التابع له  ل بصفة عامة فييالتسج

عقد، غير أن المشرع في باب تسجيل نقل الملكية عن طريق يحدد مكان تسجيل هذا ال حرر العقد هو الذي
لمحل سكنى المتوفي، إذ جاء  عستثناء ينص على أن يكون التسجيل في هذه الحالة في المكتب التاببإ الوفاة أتى

لمحل ع " يسجل نقل الملكية عن طريق الوفاة في المكتب التاب :قانون التسجيل ما يلي من 80نص المادة  في
 رية التي يجب التصريح بها... ".لعقاولة أو االمنقوفي مهما كانت حالة القيم تلمسكنى ا

المتواجد  بتوارت يتم في المكلية بسبب الوفاة من المورث إلى اكل نقل المليستثناء يعني أن تسجفهذا الإ
 بعلمكتب التاتسجل في االا نرى أن نفإن عقاراتسبة للنما بالأ، ل سكنى الهالكختصاصه الإقليمي محإضمن 

التي تحدثت عن تسجيل الوصايا  ،ليقانون التسج من 79ص المادة نعلى  قياسا عقاراته الذلموقع تواجد ه
دة جمو  بعقارات"... وفي حالة ما إذا كانت الوصية تشمل تدابير خاصة  :فيها التي تمت بالخارج حيث جاء

                                                           
 .102حمدي باشا عمر،ليلى زروقي، المنازعات العقارية، المرجع السابق،ص  -134
 .1985من قانون المالية لسنة  116عدلت بموجب المادة  -135
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ه العقارات من دون أن يترتب عن ذوقع هفضلا عن ذلك أن تسجل في المكتب التابع لم زائر فيجبفي الج
 الرسوم ". زدواجإذلك 

 تيوثيقية الت تسجيل الشهادة الينب ن نفرقأ ء يجببادئ ذي بد الشهادة التوثيقية: آجال تسجيل -ب
وص عليه في صكة المنتر ل الكسبة لنوتسجيل تصريح الورثة بال ،التسجيل من قانون 280المادة  نصت عليه

ا من قانون التسجيل آجالا للتسجيل فيم 65136حيث حددت المادة  ،التسجيل من قانون 66و65 تينالماد
صريح توهذا ال ،وم الوفاةيبتداء من إطرف الورثة أو الموصى لهم بأجل سنة واحدة  صريح المقدم منتال يخص

ن على لأن تصريحاتهم تكو  ،من قانون التسجيل 171ستعانة بموثق حسب المادة الإ يقدمه المعنيين دون
من قانون  134و 133وهذا نفسه ما تتضمنه أحكام المادتين  ،تقدمها إدارة الضرائب ستمارات مطبوعةإ

حددته  أن تسجل في حدود الأجل الذي ق، يجبوثالموثيقية ولأنها يحررها تفي حين نجد الشهادة ال، التسجيل
الشهادة  ريخها أي من تاريخ إعدادبتداء من تاإر واحد بشهمن قانون التسجيل والمقدر  60و 58 تينالماد

ستثناء تاريخها بإمن بتداء إ شهرب أن تسجل عقود الموثقين في أجل يج"  على 58ية فتنص المادة قالتوثي
وتسجل على الخصوص في الأجل المنصوص عليه في المقطع أعلاه ، أدناه 64يها في المادة لالحالة المنصوص ع
 لكية... "ول نقل المالتي تتنا ودقالعقود التالية: الع

رح تناولها بالش سبة لمنبالن ،ألةأوضحنا سابقا أن هناك رأيين في هذه المس: نتقال عقارات التركةإ شهر -ج
 ةعد حدوث واقرث بمجر ل للواقتنت عقاراتهاكة و تر ق الأول إلى أن اليريين، حيث يذهب الفر ئالجزا من الشراح

لشراح اني من هب فريق ثاويذ، وغيرهم مرعوني وحمدي باشا فخلزهدور ومجيد د أمثال الأستاذ محم ،الوفاة
التركة  تعقاراال نتقإ نيكو  حيث لا ،نتيجةلريين إلى عكس هذه ائالقانونيين الجزاحيث نص لهذه النقطة 

قدادة وعبد  لليسن خحمد حربأثر رجعي إلى يوم الوفاة، أمثال الأستاذة ليلى زروقي وأهللوارث إلا بالش
 نميل للرأي الثاني للأسباب التالية: بدورنا ونحن وغيرهم،بيده نعبالحفيظ 

ومن مبادئ هذا ، والمراسيم المطبقة له 74/75ر العيني بموجب الأمر هرع الجزائري أخذ بنظام الششالم -1
 الذي ينشئها أو يعدلها، فهو وق العينية العقاريةقالح مصدرومفاده أن الشهر ذو  137النظام مبدأ القيد المطلق

وهذا يؤكد  ،يرغفي مواجهة ال الأطراف ولا بين لأن كل حق غير مقيد )مشهر( لا وجود له لا ،زيلهايوحتى 
 ف فيها الوارث.يتصرولو لم حتى  تشهر وارث لها لا نعترف بها ما لمللأن ملكية ا ،نتقال عقارات التركة بالشهرإ

                                                           
المعدل والمتمم، نصت على:" إن الأجل لتسجيل التصريحات ماعدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في  76/105من الأمر  65المادة  -136

 الوفاة يحدد بسنة قلت عن طريقأو التي انت المستحقة لهمأدناه والتي يجب على الورثة أو الموصى لهم تقديمها عن الأموال  71إلى  66المواد من 
 واحدة ابتداء من يوم الوفاة" 

 .117ص  عمر نكاح، المرجع السابق، -137
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  العقارلأخرى فيا وق العينيةقنقل الملكية والحمن القانون المدني ما يلي " لا ت 793ص المادة نجاء في  -2
 صلقانون وبالأخعليها ا ينص إلا إذا روعيت الإجراءات التي ،يرغسواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق ال

 ر العقار ".هالقوانين التي تدير مصلحة ش
نتقال تثبت الإ وفاةقة بعد الثعلى" عندما يتم إشهار شهادة مو  63-76من المرسوم  39نصت المادة  -3

المالكين على  جميع سمقار بإؤشر على بطاقة العتالمشاع للأملاك باسم مختلف الورثة أو الموصى لهم، فإنه 
 مين أن المادةتقد جاز نع، و في الشهادة " بينون ذلك مكالشيوع وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما ي

 رث.رية للواالأملاك العقا نتقالإيؤدي إلى يقية هو الذي ثصريحة في أن شهر الشهادة التو 
هذا  بشهرفيها إلا  وأن الوارث لا يستطيع التصرف ،حادثة الوفاة بمجردتنقل تكة تر ال عقارات إن القول بأن  
ستعمال وحق الإ حق ف هيو لأن عناصر الملكية كما هو معر  ،وارث ناقصةللكية لنتقال يجعل هذه المالإ
التمتع دون حق التصرف حتى  قحرح ليس له إلا الطوارث حسب هذا لرف، واصتستغلال )تمتع( وحق الالإ

نتقال الملكية تاما بجميع إحتى يكون  رهالتركة تنتقل بالش عقاراتعتبار إوهذا أدعى في  ،حق إرثه بشهر
 عناصره.

 من 39ة نص المادب هرتشية قالتوثي ر أن الشهادةكلقد سبق الذ  :الشهادة التوثيقيةهر آجال ش -ثالثا 
ر كافة شهامية ز لإو تها الأولى على وجوب فقرفي  74/75من الأمر  14 كما دلت المادة  63/76المرسوم 

وثيقية تتضمن تن الشهادة الولأ اريةة العقبالملكيلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة قالنا العقود الرسمية المنشئة أو
 63/76من المرسوم  99لمادة الشهادة التوثيقية نصت ا هرشوبالنسبة لآجال تشهر،  فإنهاة عقارية نقل ملكي

لأجل د هذا اويمد ،لى الموثقإلتماس بتداء من اليوم الذي قدم فيه الإإشهران ( 02)على ضرورة شهرها في مدة 
ائر، رج الجز لخارج أي خاإذ كان أحد المعنين سواء وارث أو موصى له يسكن با أشهرأربعة ( 04)إلى مدة 

فعل تصرفات بالغير  تضرر مسؤولين مدنيا في حالة ،الورثة والموصى لهم وو ذب الحقوق الجدد و ويكون أصحا
د عن ستة دة تزيلمن ذلك ع وتراخيهم ،شهار حقهم في الإرثإالورثة أو الموصى لهم في عقارات التركة قبل 

 ( أشهر بعد وفاة المورث.06)
 وحة لشهر الشهادةمالآجال المس تمنه عدل 31المادة  وجبوبم 1999إلا أن قانون المالية لسنة 

  إذا أشهروتمتد إلى خمسة  ،في حق المقيمين داخل الجزائر شهرينبدلا من  أشهر ثلاثة تصبححيث  ،التوثيقية
وليس من يوم تقديم  ،يوم تحرير المحضر )الشهادة التوثيقية( منبتداء إكان أحد المعنيين مقيما خارج الجزائر 

وتبقى مسؤولية الورثة قائمة مدنيا في حالة حدوث  ،ورثة إلى الموثق لإعداد هذه الشهادةلتماس من طرف الالإ
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يوم  من( أشهر الأولى 06عن تاريخ الستة ) تزيدة التي فتر في عقارات التركة في ال تصرفاتهمرر للغير بسبب ض
 ت التالية:تعديلالجاءت با138 1999من قانون المالية لسنة  31وفاة المورث، ونلاحظ أن المادة 

  بعدماهر أش 3بح حد لتصبزيادة شهر وا :الشهادة بالنسبة للمقيمين داخل البلد شهرتمديد أجل  -1
 .كانت شهران فقط

 بححدا لتصهرا واشبزيادة كذلك :الشهادة بالنسبة للمقيمين خارج الجزائر شهرتمديد أجل  -2
 أشهر. 04أشهر بدلا من  05المدة 

لتماس للموثق يوم تقديم الإ منبتداء إحيث كانت تبدأ في السريان  :هذه الآجالتغير تاريخ بدأ سريان  -3
حيث تبدأ هذه الآجال  ،إلى تاريخ تحرير الشهادة التوثيقية 1999بإعداد الشهادة وغيرها قانون المالية لسنة 

في المحافظة تشهر  نهامع ملاحظة أ، لتماسس من تاريخ تقديم الإيبتداء من تاريخ تحرير الشهادة ولإفي السريان 
تحت طائلة العقوبة بغرامة مالية  ،139العقارية الواقع في إقليمها العقار المعني من طرف الموثق الذي حررها

ن عدم مراعاة الآجال عالمذكورة آنفا حيث جاء فيها: "... ف 99نصت عليها الفقرة الأخيرة من نص المادة 
دج تكون على عاتق محرري العقد المشار 100ية قدرها البغرامة مالمنصوص عليها في هذه المادة، يعاقب عليها 

 ... ".90إليهم في المادة 
 .الميراث إجراءات الإكتساب عن طريقتخلف  فرع الثاني: ال

 إلى كةالتر  قال عقاراتنتإ في يربوثيقية( دور كتال )شهر الشهادة ثيةيراالحقوق الم إن لشهرتخلف التوثيق:  -أولا
الرأي  أو ر،عد الشهب تركة إلايمكنه التصرف في عقارات ال لا ن الوارثبأ الرأي الأول القائلفحسب  ،رثاالو 

هذا  ر فيهللش ةير لكبهمية ام الأورغ ،وارثلل الحقيقي لعقارات التركة إلى اقالثاني القائل بأن الشهر هو النا
 16 دةحيث نصت الما ،قثو مه ر هاشإلمراد المقام إلا أن الشهر لا يقبل في المحافظة العقارية ما لم يكن السند ا

على  ب أن يقدميجعقارية  ر في محافظةهاعلى ما يلي:" كل عقد يكون موضوع إش 63/76رسوم من الم
 اث بواسطةير كة بالمالتر  قاراتعنتقال إكن أن يوثق يمهذا في حالة تخلف التوثيق كلية لأنه ، " الشكل الرسمي

 :يةون لها أي حجية في الحالات التالتكة لا ير هذه الأخ االشهادة التوثيقية، لذ
صدره أ ند الذيالس وثيق يكونتهناك حالات نص عليها قانون ال حالات وردت قي قانون التوثيق: -1
 حتجاج به منها.الإيمكن  وثق باطلا ولاالم

                                                           
 . 31/12/1998،الصادر في المؤرخ  98العدد  الجريدة الرسمية ، ،1999لسنة  قانون الماليةمن  31المادة  -138
ختصاص مكتب إتقسم المحافظة العقارية إلى مكاتب محافظة في كل بلدية، بصفة انتقالية فإن نصت على:"  76/63من المرسوم  04المادة  -139

 افظة عقارية...".كل مكتب محلقليمي يمكن أن يمتد إلى عدة بلديات، وفي هذه الحالة يحدد قرار من وزير المالية الإقامة والاختصاص الإ
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أو  140ربهقان أم ةثور لاأو كان أحد  ،رث أو موصى لهاس الوقت وفوثيقية موثق في نتصدر الشهادة الأذا إ -أ
وثق كانت الشهادة المواشي ح أو كان الورثة أو الموصى لهم من ،ره حتى الدرجة الرابعة من عمود النسبهاصأ
" لا  :وثيق علىتتنظيم مهنة المن المتض 02/06من القانون رقم  19حيث نصت المادة  ،وثيقية باطلةتال
تدابير  منيتض ،ة كانتفمرخصا له بأية ص أو ممثلا أووز للموثق أن يتلقى العقد الذي يكون فيه طرفا معينا يج

 :كانت  رىأخة فأو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو أية ص ،لفائدته
 النسب حتى الدرجة الرابعة.عمود ره على هاصأأحد أقاربه أو  -
 ."الأخت  نإبلك العم وابن الأخ و ذواشي ويدخل في ره تجمعه به قرابة الحهاصأأحد أقاربه أو  -
انون التوثيق حيث من ق 26 ص المادة اللغة العربية تكون باطلة بنغيرلو تم تحرير الشهادة التوثيقية بلغة  -ب

 .وثيقية تحت طائلة البطلان باللغة العربية... "ت" تحرر العقود ال :جاء فيها
 بسم ولقإ :ليةلبيانات التاحيث أوجبت ا ،من نفس القانون 26المادة  إشترطتهوكذلك الإخلال بما         

 ،وجنسياتهم مولادته مكانو وطن وتاريخ مو  ،واسم ولقب وصفة الأطراف )ورثة موصى لهم( ،مكتبه قرم ،وثقالم
، واالشهود إن وجدو  وثقالمو طراف ية، وتوقع الأقرمت فيه الشهادة التوثيبوم الذي أيالمكان والسنة والشهر وال

 .لإبطاللدة فالإخلال بهذه البيانات أو تخلفها يعرض الشها
روط شهناك : المدني العقاري والقانون للسجيتفق بتأسيس ا 63/76وم رقم رسحالات وردت في الم -2

 يةالعقار ات المثبتة للملكية السند وافرها فيتضرورة  63/76رسوم طها القانون المدني وأوجب المإشتر وبيانات 
 منها: لللإبطاعموما ومنها الشهادة النوثيقية وتخلفها يعرض السند 

شهار في إوع ضيكون مو  عقد أو قرار قضائي كلعلى: " 63/76من المرسوم  14162نصت المادة  -أ 
و ما ه" و  راف...وطن ومهنة الأطمو جنسيته سماء وتاريخ ولادة و أألقاب و شتمل علىيب أن يج عقاريةمحافظة 

 ٠من قانون التوثيق 29تبنته المادة 
لمعلنة ااقلة أو الن ودقالع  على:" يبين الضابط العمومي فينين المدمن القانو  4مكرر  324نصت المادة  -ب

لإمكان صفة ا، وعند سابقينطبيعة وحالات ومضمون، وحدود العقارات وأسماء المالكين ال عقارية،عن ملكية 
 .وتاريخ التحويلات المتتالية "

لتنمية افي  غبالصرف هذه الم ينة الدولة قصدجبائي لتدعيم خز  له دور ليالتسجل: تخلف التسجي -ثانيا 
 الإجتماعية.

ولأن تسجيل الشهادة التوثيقية  ،بالنسبة للعقد العرفي من تاريخ تسجيله ثباتيإل دور يكما أن للتسج
ؤدي إلى يفإن عدم تسجيلها  ،وثيقتقانون ال من 10رها حسب المادة يبتحر  وثق لأنه هو من قاملميكون من ا

                                                           
 .121المرجع السابق، ص عمر نكاح، -140
 .سيس السجل العقاريالمتضمن تأ 76/63المرسوم  -141
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كما   ،من قانون التسجيل 93 حسب المادة يرثق تختلف نسبها تبعا لمدة التأخو لما قحفرض غرامات مالية في 
ويله تح منريخ ثابت فيحرم بذلك كتساب تاإ منيمنعه  1971رفي المبرم قبل سنة عال أن عدم تسجيل السند

اثية في شكل عرضي قبل سنة مير حتجاج به بالنسبة للسندات التي تثبت حقوق لإكن ايم أو سند عقدإلى 
1971. 
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 وققع في حرية التسجيل والطابمديمن قانون التسجيل على تقادم حق  197ونصت المادة 
تسجيل   وممن يداء بتإثيقية ومنها الشهادة التو  ،سنوات بالنسبة للعقود والوثائق الأخرى 4التسجيل بمضي 

نوات س 10 لىة إالمد وتمدد هذه ،ه الرسومذستحقاق هإبصفة كافية يظهر رى أو تصريح أخعقد أو وثيقة 
ة تركة ونفس المدبال ريحالتص وال فيقق بإغفال ألر يتعمإذا كان الأ ،بالتركة التصريحبتداء من يوم تسجيل إ
 ر المصرح بها.دقكات تر كون بالنسبة للت

ة الوفاة حيث لى حادثإ أرجعه فمنهم من ،مختلف فيه كةتر ال عقاراتنتقال إر مبما أن أ: لف الشهرتخ -ثالثا 
عقارات   لنتقاإى طان علر سلهجعل للش منومنهم  ،رد حدوث واقعة الوفاةجالتركة لوارث بمعقارات  لتنتق

 :تاليهر الوتبعا لهذين الرأيين ينتج عن عدم الش ،رهالتركة للوارث فلا تنتقل إلا بالش
ويستنتج  ،هثإر  قحر يشهتى حكة تر ال عقاراتصرف في تفإن الوارث تغل يده عن ال :بالنسبة للرأي الأول -1

 صرف فيتنوع من الممتركة ات اللعقار و المالك الجديد هوارث و لفي مثل هذه الحالة تجعل ا ا الشهردمنمعه أن ع
 ر.هكة ما لم يقم بالشتر ال عقارات

عدم  هي هرشلافنتيجة عدم  ،وارث بالشهرلالتركة تتنقل ل عقاراتالقائل بأن  :بالنسبة للرأي الثاني -2
ن على أ قببه سا ا دللنامإلى  ستناداإو  ،قى معلقة حتى يتم الإشهاربحيث ت ،كة له بالمرةتر ال عقاراتنتقال إ

 ر.هكة تنتقل للوارث بالشتر ال عقارات
وقد  ،للوارث لهنتقاإن ل دو و يحر يؤدي إلى بقاء عقارات التركة معلقة و هول في الخلاصة أن عدم الشنق

 ة دون السلطة القانونية.ير لأخطة فعلية على هذه الوى سسوارث ليس له ليصبح ا
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 المبحث الثاني:إكتساب الملكية العقارية عن طريق الحيازة.
 الذي المادي المظهر عتبارهابإ رةالصدا تحتل فهي كبير  دور لها أن إلا مادية، واقعة مجرد الحيازة أن رغم

 المكسب بالتقادم المقترنة زةالحيا من ريئاالجز  المشرع جعل ة، حيثفعلي ممارسة الملكية حق ممارسة من يمكن
 واقعة عن عبارة يه بل عيني بحق ولا شخصي بحق ليست والحيازة العقار، ملكية كتسابإ صور من صورة
ون أن د ةلحياز نه قد تتوافر اأإلا  ،بط بالملكية في أغلب الأحوالتتر ، حيث قانونية اأثار  تحدث بسيطة مادية

تلاء كالإس  ،يمتلكه ار الذيالعق على ةدون أن يكون لصاحبها الحياز  ةهذه الأخير  فرواتوافر الملكية كما قد تتت
يازة لحإلى مفهوم ا لتطرق،، ومن هنا يمكن اللغاصب و الملكية لمالك العقار ةالحياز  ق الغصب فتكونيبطر 

 .قالها وزوالهافية إنتو كي وأحكامها في المطلب الأول، أما المطلب الثاني سنبين فيه طريقة كسب الحيازة
 المطلب الأول: مفهوم الحيازة وأحكامها. 

 ترتبها التي الهامة القانونية والآثار أهميتها إلى بالنظر ذلك القانونية الأنظمة ضمن هام مركز تحتل الحيازة

 في الحائزل يجع ما الملكية، على قرينة منها جعل فالقضاء للملكية، الظاهرة الصورة فهي العملي، الصعيد على
تتطلب دراسة مفهوم الحيازة و أحكامها التطرق إلى ، 142حيازته في ينازعه شخص أي عن ممتاز قانوني مركز

 تعريف الحيازة وإبراز طبيعتها القانونية في فرعه الأول، ثم التعرض إلى محل وعناصر الحيازة في فرعه الثاني.
 تعريف الحيازة وطبيعتها القانونية.لفرع الأول: ا

 كية،سب الملكأسباب   إذ تعتبر سبب من هتمام كل من الفقه والقانون،إمحل  الحيازة لقد كانت
 ومن هنا يمكن تحديد تعريف الحيازة وطبيعتها القانونية كالآتي:

 في الفصل عليها نص والتي المدني القانون في الحيازة تعريف إلى الجزائري المشرع يتعرَض لم تعريف الحيازة: -أولا

 المحاولات إلى وبالتالي نلجأ ،143الملكية إكتساب طرق من كطريقة الثالث، الكتاب من الأول ابالب من الثاني

 الشخص يباشرها التي السلطة ، وهذه)واقعية(فعلية  سلطة مجرد "بأنها يعرفها من فنجد الحيازة، لتعريف الفقهية

 في حتما الحائز ويبدو حائز، مجرد بوصفه صاحب الحيازة فيمارسها حق أي من مستمدة تكون قد الشيء على
تتألف  واقعية حالة "بأنها يعرفها من الشيء، وهناك على حق بالفعل صاحب كان لو كما الأخيرة الحالة هذه
 لواضع ملكا كان لو كما وإنتفاعا عليه إستعمالا الأعمال القانونية وممارسة الشيء على اليد وضع من

 الشيء تسلطا على الشخصي بمقتضاها يتسلط واقعي أو فعلي عوض "بأنها أيضا الحيازة تعُرفَِ ، و 144اليد"

                                                           
 . 295 ص ، 0022لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات الأصلية، العينية الحقوق في الوجيز السعود، أبو رمضان - 142
 .المرجع السابق المعدل والمتمم 75/58الأمر  -143
انون الخاص الشامل،كلية الحقوق وعلوم السياسية، يوسف بوشامة،حفيظ معيش، آليات اثبات الحيازة العقارية،مذكرة الماستر تخصص الق -144

 .05،ص2015/2016جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية،
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 هي بل أو شخصي، عيني بحق ليست بذلك وهي عليه، عيني حق صاحب أو للشيء مالكا بصفته فعليا

 ."الحق لكسب سببا تعد أصلا، وإنما بحق ليست
رى أن أيين، الأول ير زة إلى ية للحياإنقسم الفقهاء حول الطبيعة القانونالطبيعة القانونية للحيازة:  –ثانيا 

 الحيازة حق والثاني يرى بأن الحيازة واقعة مادية.
فالفقهاء الذين يعتبرون أن الحيازة حق أسسوا رأيهم بإعتبار الحيازة حق مثل سائر الحقوق العينية 

الحيازة سبب الأخرى كحق الإرتفاق وحق المرور، أما الفقهاء الذين يعتبرون أن الحيازة واقعة مادية يرون أن 
لكسب الحق وليست حق في حد ذاتها بل هي واقعة مادية بسيطة، كما أن الحيازة وإن لم تكن حق إلا أنها 

 .145تتماشى معه في الغالب لكون الحائز كثيرا مايكون المالك
الحيازة تنقل عيني، فحق الويعتبر الرأي الراجح أن الحيازة سبب من أسباب الملكية وليست منشئة لل

صلي لف المالك الأز لا يخالحائكية من المالك الأصلي إلى الحائز دون الأعباء التي كانت تنقل الملك، فالمل
 خلافة عامة أو خاصة.

 الفرع الثاني:محل الحيازة وعناصرها.
 ه الأشياء أوط في هذيشتر  ا، كمالتي تصلح أن تكون محلا للحقوق المالية الحيازة ترد على الأشياء

التي  موال والحقوقما هي الأف، دموأيضا مما يجوز كسب ملكيته بالتقا، ن مما يجوز التعامل فيهالأموال أن تكو 
 .تصلح أن تكون محلا للحيازة ؟

 لهالا يقتصر مح ازةالحيا أن ية وأموال منقولة، كمعقار عموما إلى أموال  قسم الأموالت محل الحيازة: -أولا
التي و  يازة شيء معينح ستلزمتتي بعية التضا على الحقوق العينية البل ينطبق أي ،على الحقوق العينية الأصلية

 إلى: نبينها في مايلي
 .للحيازة محلا ونتكقبل أن توهناك أموالا لا  للحيازة،وال قابلة هناك أم محل الحيازة من حيث الأموال: -1
ن الحقوق متستلزم حتما وجود حق لا  الحيازة ينبغي الإشارة في البداية إلى أن الأموال القابلة للحيازة: -أ 

رد عليه حق يلأن  قابلا الحيازة، لكن ما هو مشروط دائما هو أن يكون الشيء محل لحيازة الشيء محل على
 يجوزالأموال المنقولة التي العقارات أو  فحيازةوعلى هذا  ،كسبه بالتقادم  يجوز عيني، و أيضا أن يكون مما

فإذا    ،146أو كان صاحب حق عيني على الشيء ،مغتصبا أو سارقا ائزالتعامل فيها جائزة سواء كان الح
 .مفرزا أن يكون عقارا أو منقولا شائعا أو جبد على الشيء المادي، فيستو تر  الحيازةكانت 

                                                           
 .06،صنفسهحفيظ معيش،المرجع  يوسف بوشامة، -145
ة العقيد النطاق القانوني للحيازة في القانون الجزائري،مذكرة ماجستيرفي قانون العقاري،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامع نادية قادري، -146

 .27،ص2008/2009الحاج لخضر،
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، المهم صيصبالتخ اتر عقاو أ بطبيعتها راتعقارات بجميع أنواعها سواء كانت قاعلى الع فالحيازة ترد
ا فرزة فهي أيضلحصة الماة على از يكما ترد الح،  مل فيه، ومما يصلح أن يكسب بالتقادمالتعا يجوزأن تكون مما 

فرز تصح صيب المعة كالنكل من الفقه والقضاء على أن الحصة الشائ  قرتسإحيث  ،ترد على الحصة الشائعة
 خص وكلمن شر ثك فيها أكيشتر  حيازةازة في حالة الشيوع هي يالحفالملكية الشائعة،  على قياسا حيازتها
كل ل يجوزما الشيوع ك ر من شخص أرضا علىثأك يحوزصح أن فير الشركاء، سائالحق شائعا مع  يجوزمنهم 

 عمال.ذه الألشركاء بهادون قيام باقي  ذلك بشرط ألا يحول الحيازةعمال م بأخص من الحائزين أن يقو ش
منهم  فيكون لكل ،القانونية رهاوتكون منتجة لجميع آثا ،ثبت لكل منهمالحيازة توعلى ذلك فإن 

ركائه، أما فيما شله رفعها قبل  ركائه معه كماشإدخال  بغير روطهاشإذا توافرت  الحيازة، برفع دعاوى حمايتها
من الشركاء، من  غيرهوالتي تجعل يد الحائز تخالط يد ، الشائعة الحيازةالتملك بالتقادم فإن طبيعة  بجوازيتعلق 

بمناهضة حق باقي الشركاء  ،الغموض لذلك وجب التخلص من هذا العيب بعيب مشوبة الحيازةشأنه جعل 
  .147مجالا للغموض أو مظنة التسامح يتركحتى لا 

 الأموال التالية: لا يجوز حيازة ير قابلة للحيازة:غالأموال  -ب
الأموال  حيازةز القانون والقضاء على عدم جواو  لقد إتفق كل من الفقه للدولة: الأموال العامة التابعة -  

العامة  المخصصة للمنفعةو دية( لأو الأشخاص الإعتبارية العامة ) الولاية والب ،ملكيتها للدولة والأملاك التابعة
جميع  ها، وعلى هذا فإنوغير الحكومية  قرار مثل الطرق، المباني والعقارات بموجبقانون أو  بمقتضىبالفعل أو 

أو وضع اليد مادامت مخصصة للمنفعة العامة، كما لا تخضع  بالحيازة،لأحد العقارات العامة لا تتنقل ملكيتها 
ولقد ، الذي يتفق مع تخصيصه للنفع العام يتحمل العقار العام حقوق إرتفاق بالقدر أن يجوزلكن  للحيازة

واز وبالتالي عدم ج ازة،يإتفقت كل تشريعات العالم على تحريم خضوع الأموال العامة التابعة للدولة للح
لا  من ق.م.ج أنه " 689نصت المادة  ، حيث أو كسب ملكيتها بالتقادم ،التصرف فيها أو الحجز عليها

للتصرف  بدأ عدم القابليةمنصت على "، و  التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم يجوز
ن الأملاك تضمالم 1990/12/01والمؤرخ في   90/30من القانون  66 والمادة 04 المادة والتقادم والحجز

 ةفزالت عنها ص حتى ولو يجوز حيازتهاقابلة للتملك الشخصي ولا  غيريعني أن الأموال العامة ، 148الوطنية
كما   دعاوى الحيازة،الأموال بجميع  ههذ مىتحأن  يجوزللمنفعة العامة، لكن ينبغي الإشارة إلى أنه  التخصيص

ير لا ضد الجهة غوذلك ضد ال ،ستعمال المال العامإفي  رخيصت ىلع يحصلكل من   الحيازةمي دعاوى تح
 الترخيص. ةنحية ما رالإدا

                                                           
 .28، صنفسهنادية قادري، المرجع -147
 .02/12/1990الصادرة في  ،52العدد  المتضمن الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية، 01/12/1990المؤرخ في  90/03القانون -148
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ة يرالإعتبا خاصهاأش ولة أورات والأموال المملوكة للدقاكل العية خاصة: الأموال المملوكة للدولة ملك -
هي أموال و  ،قادمتيها بالحق علي أو كسب أ يجوز حيازتهالا  ،سم الدومين الخاصبإ صة والمعروفةخاملكية 

لأفراد في اكتصرف ا  فيهرف التص ويكونمخصصة للنفع العام، إنما تعتبر ملكية مدنية كملكية الأفراد، غير 
 .فرادالخاصة للأالملكية س أسباب كسب نفأموالهم الخاصة وأسباب كسبها هي 

الأموال الخاصة ك لتمو  حيازةوالفرنسي تجيز  المصريشريع ترنة كالقاشريعات المتولقد كانت بعض ال
سبب النهب بالفكرة وذلك  ههذ اجعت عنتر التابعة للدولة عن طريق التقادم المكسب، لكن سرعان ما 

، ولقد وضعت تسييرهاالإدارات المشرفين على  الأملاك بالتواطؤ مع موظفي هالذي تعرضت له هذ ،والغش
مع محاربة كل أوجه  ،هذا النوع من الأملاكوالتقادم على  الحيازةنظام  عاد تطبيقتبصوص صارمة من أجل إسن

 لىإ مردودف خلاالمسألة وهو  ههذ بخصوصف فقهي خلافقد ظهر  الجزائر أما في، 149التعدي عليها
 .القانونيةبعض النصوص ض غمو 

الطرق،  فةكاحيث يرى جانب من الفقه أن أملاك الدولة الخاصة أصبحت مؤهلة للتصرف فيها ب
، إذ ملاك الوطنيةبالأالمتعلق  30/90صدور القانون  منذوذلك  ،ادمتقلتملك بالوخضوعها ل حيازتها فتصج

الحجز وتخضع إدارة  والتقادم ولا قابلة للتصرف غيرالأملاك الوطنية العمومية  ":أن منه على 04نصت المادة 
القانون ولأحكام التشريع  الوطنية الخاصة والتصرف فيها لهذا لأملاكلالأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة 

 أن المذكورة سابقا، 04المادة  ص ويمكن أن نسمح لأنفسنا أن نستخلص بمفهوم المخالفة لن، 150"المعمول به 
 غيرفما هو م، بالتقاد والتملك للحيازةمحمية بقاعدة عدم جواز القابلية للخضوع  ة غيرالأملاك الوطنية الخاص

ي ، والذق.م.جمن  689المادة   إلغاءا لنص يعتبر 04المادة  نص منا أنلصة إذا سخافهو مباح ر محظو
ونحن في مرحلة تشجيع إقتصاد  ،لبقائه على هذه الصياغة لحد اليوممبرر شتراكية، وبالتالي لا صيغ في ظل الإ

متخصصون  يقيد العام ويؤيده الخاص له مبرراته ذلك أن النص يالملكيات الخاصة، وهذا رأ و تحفيزالسوق 
والرأي ، والأستاذ بوصوف موسى، 151روقيز ، والأستاذة ليلى حمدي باشا عمركالأستاذ   ،هذا المجال في

كانت عامة أو خاصة   ءأملاك الدولة سوا حيازةالراجح هو الرأي المخالف لذلك والمتمثل في عدم جواز 
 ق.م.ج، ويبرر هذا الرأي:من  689 المادة إعتمادا على نص

إحتياط الملكية  ع أملاك الدولة الخاصة للحيازة لكانت النتيجة وخيمة علىإننا لو سلمنا بجواز خضو 
 فهو ،الأملاك للحيازة هليس فيه أبدا ما يجيز خضوع مثل هذ 04ثم إن نص المادة ، العقارية الخاصة بالدولة

                                                           
 .29المرجع السابق، ص نادية قادري، -149
الصادرة في  ،52العدد  المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية، 01/12/1990المؤرخ في 90/30القانون رقم  -150
01/12/1990 . 
 .198،ص2015ليلى زروقي،حمدي باشا عمر،المنازعات العقارية،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر، -151
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تبين  نصوص خاصة  كر، وما كان جديدا فيها أنها بينت أن هناكذ سالفة ال 689يتطابق مع مضمون المادة  
ويل الحق في تحف ليس معناه أبدا لتصر وعليه فإن الحق في ا، كيفية تسيير وإدارة الأملاك الخاصة والتصرف فيها

كمة جتهاد القضائي لكل من المحماشيا مع أحكام الإتهذا ما جاء م، و وترتيب جميع آثارها لى الحيازةإالخضوع 
 .152س الدولةلالعليا ومج

لحيازة لرش عال اضير أ خضوع يمكنهل : ية ينبغي الإشارة إليها وهيلكن هنا مسألة في غاية الأهم
 قادم المكسب؟.توبالتالي جواز تملكها بال

تعديل  عند ،ابهدماجها إتم بعدما رش أصبحت ضمن أملاك الدولة الخاصة وذلك عاضي الر أبما أن 
 25/90ر مللأ لمتممالمعدل وا 1995/09/25رخ في ؤ الم 26/95الأمر  بموجب اريالعققانون التوجيه 

، أي للحيازةعدم جواز خضوعها  تقريرلي لتاوبا ،اريالعقالمتعلق بقانون التوجيه  1990/11/18رخ في ؤ الم
 .153في مواجهة الدولة بحيازتهاعدم جواز التمسك 

ن أالمشرع أراد  فإن ،دء البلاشرة عبر جميع أنحاتمنوخلاصة القول أنه إذا كانت ملكية الدولة الخاصة 
 وعهاضخ وذلك بتحريم ف الأفراد،ر ط من عليهال لها الحماية اللازمة ضد كل أشكال الغصب والتعدي يكف

 ٥على هذ يإذا وقع تعد ،-د العامة وفقا للقواع -للحيازة أو تملكها بمضي المدة، مع عدم وجود ما يمنع 
 يازةالحعاوي رفع دء، بسلوك طريق القضابزمة ملكون الجهة الإدارية تأن  الأموال بالغصب أو نحو ذلك

 عرض لها.تمنع ال ستردادها أولإ
ة العامة على بالمنفع ك على وجه التأبيد والتصدقلموهي الأملاك المحبسة عن التالعقارات الموقوفة:  -

هما كان ملوقفية ملاك اوالأ، صخاأو على وجه من وجوه البر والخير، وهي نوعان وقف عام ووقف ، راءالفق
ية التملك نإنعدام و ة عليها زوال حق الملكي سب ملكيتها بالتقادم وذلك بسببكازتها ولا  يحوز نوعها لا تج

 الشخصي فيها.
 ههذ تكانواء  سرد على مجموعات من الأموال، تصح أن تالحقيقية لا  الحيازةمجموع من الأموال:  -

ك لا تصلح في ت أو تلموعالمجاه ثل هذمري، فجال التكالمحكات أو مجموعة واقعية  كالتر المجموعات قانونية  
، ل عين على حدىك  يازتهايجوز ح كون هذا المجموعتوإن كانت الأعيان أو الأفراد التي للحيازة، جملتها محلا 

لمكسب ادم اتقلا تسبفتك للحيازة،محلا  هرادنفصح لشيء مادي معين منها أن يكون على إيبمعنى أنه 
 إذا توافرت شروطها. وتحمى بدعاوى الحيازة

أبدا أن  وق لا تصلحوحق الحيازةعليها  ترد أن يمكنك حقوق هنا محل الحيازة من حيث الحقوق: - ثانيا
 :هذا في نقطتين أساسيتين هما سنتتاول لذلك للحيازةتكون محلا 
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، وبالتالي للحيازةأن تكون محلا  يمكنعلى الحقوق العينية فوحدها  الحيازةترد الحقوق الجائز حيازتها:  -1
الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية  فيجوز حيازةللحيازة، الحقوق الشخصية والمعنوية من الخضوع  بعدتست

عمال حق الملكية أو أي حق من الحقوق تسإلصاحبها  ولتخالحقوق ذه والحقوق المتفرعة عنه،لأن سائر ه
 يةدالما بالأعمالعمال من القيام ستبما يقتضيه هذا الإ، عمالا فعلياتسإشيء مادي معين  العينية الأخرى على

فاع تالإن وذلك كما في حقوق ،عمال هذا الحقتسإ إلى القصد ق مع طبيعة كل حق عيني معتفالتي ت
 .154الحقوقالحيازة بحيازة سمى هذه ترتفاق والحكر، و عمال والسكن والإتسوالإ

ك ومثال ذل، لحقلمحمل باشيء الالدائن ل تستلزم حيازةالحقوق العينية التبعية التي  الحيازةكما تشمل 
حق  عمالتسإ بقصد معين لشيء حيازتهلأنه يفترض في صاحب الحق  للحيازة، فهو قابل الحيازيالرهن 

حيازيا  ون رهناالمره رالعقايستطيع أن يكتسب حق الرهن على  حيازة فالدائن المرتهن رهن، عيني عليه
ن، وكذلك ت الرهراهن وقللالعقار غير مملوك ا كان ، وذلك حسب الأحوال إذالقصيربالتقادم الطويل أو 

 فإنه ،سن النيةرتهن حلدائن المامملوك للراهن وكان غير إذا كان  حيازةرهن  المرهونبالنسبة للمنقول  الأمر
 في المنقول سند الحائز (.  الحيازة) حيازته  يكتسب حق الرهن عليه بمجرد

صح تفلا ، لحقمل باشيء المحالدائن لل تستلزم حيازة لا الحقوق العينية التبعية التي يخصأما فيما 
و ذوالدائن  ،سميار ن رهنا لمرتهوا الممتاز ، فالدائنالإختصاصوالرهن الرسمي وحق  الإمتياز، مثل حق حيازتها

 ماديا. الشيء حيازةلا يكون لهم  الإختصاصحق 
 :لمعنويةالحقوق ا وق الشخصية ونتطرق في هته النقطة إلى الحق التي لايجوز حيازتها: الحقوق -2
عن علاقة  عبارة، وذلك لأنها للحيازة الحقوق الشخصية محلا لإعتبارلا مجال  :الشخصية الحقوق -أ 

 حق سلطانا فعليا على شيء يستعمله ويستغله بمقتضى ماله من يباشرفمن  ،بين دائن ومدين قانونية
طبيعة العقد الذي بينه  ا بالمعنى الذي قدمنا، وذلك لأنكالمستأجر والمستعير لا يعتبر حائزا حقيقي،  خصيش

جر أو تأحائز عرضي، فليس للمس الوصف فهو ذانتفي عنه هيوبين صاحب الحق العيني على الشيء 
فتكون  المعير، المؤجر أو خصي قبلشحق  له نماإ ،المحاز المستعير أي حق عيني في العين المؤجرة أو الشيء

 أما الحيازة الحقيقية فهي ،المستعير للعين المؤجرة والشيء المحاز حيازة مادية محضةو  جرتأالمس حيازة بذلك
وإذا كان القانون يخول للحائز العرضي ممارسة ، جر والمستعيرأللمؤجر والمعير يباشرها بإسمه ونيابة عنه المست

على الحق الشخصي،  فهذا لا يعني أن الحيازة الحقيقية تصح أن ترد، 155الحالات ضدعوى الحيازة في بع
 عتداء، وذلك بدليل أن الحائز العرضي لا يكسب الحق الشخصيبحماية مؤقتة لدفع الإ نما يتعلق الأمرإو 

يجوز للحائز أن يرفع  بالتقادم، ولو قام نزاع بين كل من الحائز العرضي والشخص الذي يعمل لحسابه فلا
                                                           

 .787أسباب كسب الملكية،المرجع السابق،ص ،9الوسيط في شرح القانون المدني،ج أحمد السنهوري،عبد الرزاق  -154
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وينبغي الإشارة إلى أن ما يقال عن  ،بينهما تعاقديةالقة س العلاأسانما يكون النزاع على إدعوى حيازة، و 
فمن يظهر  ،نما هو تعبير مجازي عن مركز الدائن الظاهرإ، حيازة الحق الشخصي ليس حيازة بالمعني الصحيح

ولكن لا تتطبق عليه قواعد  ،بمثابة الحائز للحق الشخصي الذي يدعيه مام الناس أنه هو الدائن يكونأ
 الحيازة .

في السند  تجسد الحق الشخصي في السند المثبت له كالسندات لحاملها )حيث يندمج الدينأما إذا 
 .156همنقولا تصح حيازت عندئد فقط يصبح الحق الشخصي ،فيكون حائز السند حائزا للدين الثابتة فيه(

 أن ة، فلا يصحعينيلحقوق الكون محلا لتء المادية التي شيالا ترد إلا على الأالحيازة الحقوق المعنوية:  -ب
 لا ثمرةإمادية ما هي  غير شياءلى أعرد على الحقوق المعنوية أو ما يعرف بالملكية المعنوية، و ذلك لأنها ترد ت

في مؤلفاته  فلوالمؤ  هصميماتتالمعماري في  أو الخيال أو الجهد، كحق الفنان في مبتكراته والمهندس الفكر
 ارية.مة التجالعلاة وحق التاجر في الإسم التجاري و الصناعي العلمية وحق المخترع في مخترعاته

دى مالعقاري  من حيث نظام الشهر بمحل الحيازةنقصد  ي:محل الحيازة من حيث الشهر العقار -3
زائر لذي تبنته الجلعيني الشهر اافي ظل نظام  ،صوص عليه في القانون المدنينالم نظام الحيازة إعمالمكانية إ

 .زائر الجح أكثر إرتاينا إلى التذكير بمفهوم الشهر العقاري فيوللتوضي الاستقلال بعد
حقوق  عقار أو تثبيت ملكيةلى إ فجراءات التي تهدهو مجموعة القواعد والإ تعريف الشهر العقاري: -أ

نظيم شهر تجراءات والإ من شأن هذه القواعد ،يرغملكية عقارية لشخص معين أو أشخاص معينين تجاه ال
 ،طلاع الكافة عليهاالعقار في سجلات معدة لإ الواردة على ،خرىالحقوق الملكية العقارية الأ حق الملكية أو

، حيث 157ن هنا يكتسب الحق المشهر قوة ثبوت مطلقةمو  ،العقارات هذه بأصحابير غعلام الإ مما يحقق
 هما : نظامانله  يوجد

تبعته إوالذي  الشخصي نظام الشهر سمبإ ويعرف ،ساسا للشهرأصحاب الحقوق أسماء أنظام يعتمد على  -
 .1975نة الجزائر قبل س

لشهر العيني نظام ا بادئأهم م ، حيث أنساسا للشهر وهو نظام الشهر العينيأنظام يعتمد على العقار  -
 لى مبدأ القوةعتمادا عإلكية ثبات الموسيلة كافية لإالعقاري السجل  يعتبرحيث  ،قوة الثبوت المطلقة مبدأ

 ليه والمقيد فيإف متصر لللعيني أو الحق ا ،رقاالدلالة على ملكية الع قاطعة قرينةوبالتالي إنشاء المطلقة، 
الثقة في  ا يبعثمم ،افةصحيحة خالية من العيوب وحجة في مواجهة الك تعتبرالتي هذه الملكية  السجل،

من ضمان  فيه وما ،دملتقارة باشهعدم جواز إكتساب الحقوق الم مبدأضافة إلى السجل العقاري بالإ بيانات
 رة .شهلحقوق الأفراد الم
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لقة ة الثبوت المطمبدأ قو  صةخار العيني و لشهت مبادئ نظام ار لقد أثاكانة الحيازة في الشهر العيني: م -ب
 كنظرية  لحيازةاد نظام ع وجو صة مخا كبيرانقاشا فقهيا   ،قادمترة بالشهساب الحقوق المتكإ ومبدأ عدم جواز

ويعد من  لحيازةا أساسى وم علادم المكسب الذي يقتقونظام ال ،بها القانون المدني يعترفاملة قانونية متك
 تعتبرالتي  ةالحياز  لى نظامنظام الشهر العيني يقضي نهائيا ع هل :طروحوالسؤال الم، سباب كسب الملكيةأ
 نونينة لكون القاالات معحفي  تهأم أن هذا النظام يجد مبررا ،راتقاالمكسب لملكية العالتقادم ساسا لنظام أ

 سباب كسب الملكية؟.أ عليه ضمنينص المدني مازال 
ض ار لتع وذلك العيني،ر لشهادم في ظل نظام اتقوال للحيازةنه لا مجال أغلب الفقه على أق إتف

 نهاءإنشاء و إيعمل على  القيد المطلق والذي مبدأالذي يقوم أساسا على  ،مهما مع مبادئ هذا النظامأحكا
رة شهمعنى ذلك أن العقارات الم، والوصية يراثسباب ماعدا المرية دون سواها من الأالعقاالحقوق العينية 

لا  ف الثابت في السجلخلاملكيتها بالتقادم على  ولا كسب اازتهحيلا تجوز  ،ملكيتها في السجل العيني
لأن في ذلك إهدار  ،ادمتقالمشهر بالالحق  إكتساب يبررإذ لا يوجد ما  ،رةشهازة في العقارات الميللحثر أ

قادم المكسب في مواجهة توال الحيازةإلا أن القول بعدم الأخذ بنظام ، قرارتسوتشجيع لعدم الإ لحقوق قائمة
الذي  دنيلمطبيق النصوص الخاصة بهما والواردة في القانون اتلا يعني عدم  ،الشهر العيني ر في ظلمشهحق 

أيضا أن  للحيازة، ويمكنالممسوحة غير نه يمكن أن تخضع الأراضي أ وانين، ذلكيعد الشريعة العامة لكل الق
لعب تباعتبارها أحد أسباب كسب الملكية  الحيازةمن هنا نجد أن الحيازة، كتسب بمضي المدة على هذه ت

عليها  المشرعاد مر العيني إعتلشهوالذي يدل على هذه الأهمية في نظام ا الملكية العقارية، هما في إثباتمدورا 
من العقارات في الجزائر  2/3 ة في كونثلفي حل بعض المشاكل والحالات التي صادفت عمليات المسح والمتم

 .158الحائزين على هذه العقارات بلا سند صحابها سندات ملكية بل يعد أغلبهم في حكمأك يمللا 
وجب ، الحيازة معا عنصريالقانونية توافر  وإذا كان يشترط لقيام الحيازة وترتيب آثارهاعناصر الحيازة: -ثانيا

 الحيازة. عناصرعرف على تال
ة الفعلية للعقار والسيطرة عليه حسب طبيعة العقار، إذا كان أرض ز يتمثل في الحيا :المادي عنصرال -1
مفاتيحه و  عتها وجنيها للمحاصيل، و إذا كان العقار مبني يكون بالحصول علىار ز يتها بز تكون حيا حيةلاف

 . 159الخ...أو ممارسة نشاط أو حرفة فيه ،السكن فيه
ة، فإذا  ز الحيا عمال المادية التي يقتضيها مضمون الحق موضوعلأوالعنصر المادي يترجم في القيام با

وإن كان حقا عينيا  ،المالك عمال المادية التي يباشرهاالأ زوجب أن يباشر الحائ ،كان هذا الحق حق ملكية
أما التصرفات القانونية  ، صاحب هذا الحق عمال المادية التي يباشرهالأأن يقوم با زآخر تعين على الحائ

                                                           
 .93-38نادية قادري، المرجع السابق، ص-158
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، لسبب بسيط أن ةالعنصر المادي في الحياز  ة على توافرلالتكفي للد لاف ،يجار ...الخالإكالبيع و الهبة و 
تقتضي  لاو الحق ذاته  ترد على لاأن يكون حائزا، لأنها  يقتضي صدورها عن الشخص لاهذه التصرفات 

 .160سلطة فعلية على الشيء أن تكون لمن صدر منه التصرف
هذه  من الغير، وكما تباشر نتقالاإأو تتحقق هذه السيطرة  ءبتداإو السيطرة المادية تتحقق إما 

 .الشيوع السيطرة المادية إما من الحائز بنفسه أو بواسطة الغير و كما يجوز مباشرتها على
 ستعمال الحقإ ية بقصدمال المادالقصد، أي أن تصل في نية الحائز أنه يباشر الأعوهو : المعنوي ركنال-2 

يمارس ، ييزيم التمعد إذا كان لاو يجب أن يوجد عنصر القصد لدى الحائز شخصيا إ ،الذي يريد حيازته
 الحيازة عن طريق من ينوب عنه.

 أعمال بسبب أو رخصة، مجرد اأنه على الشخص يأتيها التي عمالالأ بسبب الحيازة تقوم لا عليه و
س، واللب خفاء،الإ ه،راكالإ  العيوب هذه من بعيب الحيازة قترفتإ إذا وكذلك التسامح، سبيل على يتحملها

 الوقت من إلا أمرها، عليه لتبسأ أو الحيازة، عنه أخفيت أو الإكراه عليه وقع من تجاهإ أثر لها يكون لا فإنه
 .161 هتملك بنية الشيء حيازة هو المعنوي عنصرفال العيوب، هذه فيه تزول الذي

 المطلب الثاني: إكتساب الحيازة إنتقالها وزوالها.
 يرهل إلى غنتقل تبمن الحائز، لكنها قد لا تظل في يد حائز واحد  تكتسب الحيازة إبتداءا

حيث ر بها، ضاي ه وقدسلف الذي قد ينتفع بحيازة ،ا عاما أو خلفا خاصافير خلغسواء كان ال بالإستخلاف
والها من ال الحيازة وز ين إنتق نبيمكن أن نتطرق الى كيفية إكتساب الحيازة في الفرع الأول،و في الفرع الثاني

 خلال الفرع الثاني.
 الفرع الأول: إكتساب الحيازة. 

ظ أنه في  لاحيث يح، لماديا توافر لها إلا الركنيملة بصفة العرضية حيث لا مجازة وهي يسب الحتتك
لذلك ئا، سي قد يكونو ذلك  في نجد أن الحائز قد يكون حسن النية ،ازةيساب الحتكالأحوال المتعلقة بإكل 

 بسوءها. و الثانيةبحسن النية  من ناحيتين الأولىازة يالح درس إكتسابسن
دة انجد أن الم ريائالجز  نون المدنيإلى أحكام القا بالرجوع إكتساب الحيازة المقترنة بحسن النية:  –أولا 
أنه  هليجقا وهو ح يحوز حسن النية لمن " يفرضبقولها: الحيازةحسن النية في عنى منه قد عرفت م  824
 ازةحية في ن العبر ت أأقر كما "،  إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم الغيرعلى حق  يتعدى

 بت العكس.ثحسن النية دائما حتى ي وإفترضت الشخص المعنوي بنية من يمثله،
                                                           

 زين العابدين رحماني، دور شهادة الحيازة في تطهير الوضعية العقارية، مذكرة الماستر قانون عقاري،كلية الحقوق وعلوم السياسية، جامعة-160
 .11،ص2014/2015شهيدة حمه لخضر،الوادي،

 .12-11، صنفس المرجعزين العابدين رحماني،  -161
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ء بسو  صبحت ن الحيازةأفيه صفة حسن النية مما يعني  ي تزولالوقت الذ ،منه 825وحددت المادة 
ذا إإلا  ،هاكسب  بدأت وقت ماثلظل قائمة متازة يأن الصفة التي بدأت بها الحنصت  همن 826 والمادة، نية
 :ليما يكن أن نتناول بالدراسة يمالمواد ه بالرجوع إلى أحكام هذو  ت عكس ذلك،ثب
ويعتقد  ،الغيريقصد بحسن النية في القانون جهل الحائز أنه يعتدي على حق  تعريف حسن النية: -1

 أي أن من نصرف إليه هو المالك أو ،ولا شك أنه تلقى الحق من صاحبه ،لا شبهة فيه زماجا إعتقادا
 .162فلتصر صاحب الحق العيني موضوع ا

النية، أيا كان   في مقام الحائز حسنيرغاله على حق ازتي بذلك القانون الحائز الذي يعتدي بحعتبرإو 
ازته يفما دام يعتقد أن حإنتفاع،  زة أو حقياأو حق رهن ح تفاقإر وز حق ملكية أو يحازة فقد يلحموضوع ا

يكون   حق الملكيةغيرو الحائز لحق ، حائزا حسن النية يعتبر، فإنه يرغعلى حق ال إعتداءالهذا الحق لا تمثل 
، 163سواء كان هو صاحب هذا الحق أو لم يكن، أنه صاحب للحق الذي يحوزه بإعتقادهحسن النية 

عديم التمييز  ننظر إلى نية الحائز فإذا كان ،في مسألة توافر حسن النية أو تخلفها ثوعندما نريد أن نبح
 يمثله. وإذا كان شخصا معنويا فالعبرة هنا بنية من ،يمثله قانونا فينظر إلى نية من
دى ما م ظر إلىينيت ح ،ار شخصي ذاتيعيالمشرع الجزائري في مسألة توافر حسن النية بمويأخذ 

 رخآار عير بمايا المعشرع هذوقد قرن الم، من يتعامل معه فيما يتعلق بشخص إعتقاديقوم في نفس الحائز من 
 ناشئا عن يرغلحق ا لىع دائهلإعتإذا كان جهله  ،الحائز سيء النية علجر الموضوعي والمتمثل في ياهو المع

 رجيحتفي  ةثلتموالم ،يلشخصار يار يمكن تلافي المساوئ التي يؤدي إليها المعياوبفضل هذا المع، خطأ جسيم
 مصلحة الحائز الشديد الإهمال على مصلحة المالك. 

د ا لم يوجسن نيته محيكلف الحائز بإثبات  أن وزيجض دائما، ولا حسن النية يفتر إثبات حسن النية:  -2
لذي الخصم ا وواجب، ةينوز الشيء بحسن يحأن الأصل في الحائز  وهذاوجب ذلك، يصريح في القانون  نص

 بت ذلك.ثيدعي سوء النية أن ي
أغلب  يكون يثحراجح، فإنه قد بنى على الغالب ال ،القانون حسن النية لدى الحائز ضإفتر وحين 

يع طرق كون بجملب، ويف الغاخلال إلى من يدعي قتوعبء الإثبات ين، الحائزين ملاك لما هو في حوزتهم
أدلتها دون  ربتقدي ضوعو الم اضيقستقل يسألة واقعية مالأمر متعلق بإثبات وقائع، وحسن النية  الإثبات لأن

 كمة العليا.رقابة عليه من المح
 إكتساب الحيازة المقترنة بسوء النية: –ثانيا 

                                                           
 .111المرجع السابق، ص نادية قادري، -162
 .864، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق،صأحمد السنهوريق عبد الرزا -163
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 ،يرغازته هذه يتعدى على حق اليبحوهو يعلم أنه  ،وز حقايحمن الحائز سيء النية هو  سوء النية:م مفهو  -1
وأنه  ،س له فيه حقليوز شيئا يحفالسارق والغاصب كلاهما يعلم أنه ، ازة عن طريق السرقة أو الغصبيكالح

 ئز سيءاره بإدخال جزء منها في أرضه دون وجه حق هو حجار على أرض جافمن ، يرغيعتدي على حق ال
، 164حائز سيءالنية ره، ومن يقبل شراء عين من بائع يعلم أنه غير مالك لها هوجاعلى حق  لإعتدائهالنية 

  هما:تينويقوم سوء النية في حال
 ير.غق الح على عتداءإأن هذا  ،عملهتسيوز الحق الذي يحإذا ثبت أن الحائز كان يعلم وهو  -أ  
فيكون  علم ذلك،أن ي ان لهك،  يرغعلى حق ال إعتداءازته يأن الحائز وإن كان لا يعلم بأن ح ثبتإذا  -ب 

ي أ العناية قليل شخصرتكبه اليجسيم ) وهو ما  رتكابه لخطأإ ناشئا عن يرغعلى حق ال لإعتدائهجهله 
 المهمل ( .

للرجل  سبةنللحال بااهو  كما  ،ازة بذل من العناية والبحثيفلو أن الحائز عند إقدامه على كسب الح
التحري   فييرصقتكن الل، و ه كان حسن النيةغير طة ما يجعله لا يعتدي على حق من الحي وإتخذالمعتاد، 

عاء كنه معه الإديمركز لا مه في يوقع ،ازةيالح والبحث برعونة ولا مبالاة عند إقدام الحائز على أي عمل يكسبه
 ينطبق يم لاجس تيجة خطأر من جانبه كان ندير، لأن ما صغحق ال ىلع إعتداءازته تشكل يهل بأن حيجأنه 

 بل يلحق الخطأ الجسيم بسوء النية. عليه مفهوم حسن النية
 لأصل فيإذ ا ضه،إفترا وزيجمن المعلوم أن حسن النية يفترض لكن سوء النية لا  إثبات سوء النية: -2

 ذلكله في سبيل و ازته، يحية في بات سوء النية منوط بمن يدعي أن الحائز سيء النثإ، حيث أن الإنسان البراءة
 ،انه أن يعلمان بإمككم أو  ن الحائز يعلأ فعلى صاحب الحق يقع عبء إثبات، أن يلجأ إلى كافة طرق الإثبات

علمه  مكانإ لحائز أون علم الما كاو ، يرغعلى حق ال إعتداءازته يالعناية ما يبذله الرجل المعتاد أن ح لو بذل من
 خلاصستإفي  لمطلقةاالسلطة  الموضوع الذي له قاضي إختصاصفيكون ذلك من  ،يتعلق بوقائع مادية رأم

ظة تفا تظل محها فإنهة وصفتاز يالح إكتسابومهما كانت طريقة ، سوء نية الحائز من أدلة الدعوى وملابساتها
 بها حتى يثبت العكس.

وكذلك ، داءا من قبل أي شخص بسوء نية فإنها تظل تحمل هذه الصفةإبتازة يالح إكتسابفلو تم 
 .165ازتهية حف صيرغت بإثباتازة بحسن نية ما لم يقم هذا الحائز يكانت الحالأمر إذا  

 الفرع الثاني:إنتقال الحيازة وزوالها.
ربطه تئز سابق اح ما بقوة القانون منإر، حيث تنتقل آخئز إلى امن ح إنتقالا الحيازة كتسبت  

بأن تزول من يد  ،انوني وينهدم وجودهاوقد يحدث أن يتعطل مسار الحيازة القية، بالحائز الحالي علاقة قانون
                                                           

 .112ص نادية قادري، المرجع السابق، -164
 .113ص ،المرجع فس ن -165
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 ، وبناءا على ما سبق كيف تنتقل الحيازة ؟ ومتى تزول ؟.تخلى عنها بإرادته أو فقدها رغما عنه الحائز إذا
 في المكرس المبدأ هو و العكس، يثبت حتى عليه هو ما على الحال بقاء الأصلإنتقال الحيازة:  -أولا 

 كسبها وقت كانت عليها التي الصفة على محتفظة الحيازة تبقى " نصت التي و من ق.م.ج 826المادة 

 .166ذلك" خلاف على الدليل يقم لم ما
 إلى الغير الحائز من تنتقل أن يمكن الحيازة أن بمعنى الحائز، بشخص مرتبطة ليست الحيازة أن إلا

 كما )لهم ورثة، الموصىال( العام  الخلف إلى تنتقل فالحيازة ثمة ومن بالإستخلاف، يسمى ما طريق عن

 .167الخاص الخلف إلى تنتقل
صفاتها، فالحيازة  بجميع لخلفا إلى السلف من تنتقل فإنها العام الخلف إلى الحيازة لإنتقال فبالنسبة

 الحكم مصدره وهذا، فعليا الحيازة العام الخلف يتسلم أن يشترط ولا القانون بقوة تنتقل الحالة هذه في

 ينطبق فان الحيازة،الوفاة واقعة ردبمج العام الخلف إلى تنتقل الملكية مادامت وبالتالي ة،الملكي إنتقال أحكام

من  814ادة الم تنص المعنى هذا وفي الملكية، كسب أسباب من سبب لكونها الحكم، عليها نفس
 و لنيةا سيء ان  السلفك غير أنه إذا صفاتها بجميع العام الخلف إلى الحيازة تنتقل " على أنه ق.م.ج

 نأ الخاص للخلف وزو يج نيته، بحسن يتمسك أن له جاز النية، حسن حيازته في أنه كان الخلف أثبت
 التقادم". ليبلغ سلفه حيازة حيازته إلى يضم

إلى  المال من جزء أو التركة كإنتقال القانون، بقوة يتم العام الخلف إلى الحيازة إنتقال كان إذا و
 تنتقل وبالتالي فالحيازة الحائز، على قانوني إلتزام بموجب يتم الخاص، الخلف إلى ةالحياز  إنتقال فان الموصى

 هو الحيازة في الخاص عامة الخلف وبصفة بذاته، عقارا معينا الإلتزام محل يكون أن مثلا الإلتزام، محل في

 يتبعه الذي فاقبالإت الخاص إلى الخلف تنتقل فالحيازة قانونية، علاقة بموجب بالحائز يرتبط شخص كل

 الخلف حيازة أن كما التمكين، عن طريق تسليم أو حكمي تسليم أو فعلي تسليم كان سواء التسليم

 حيازة مدة بمواصلة التمسك العام للخلف أنه يمكن كما بالضرورة، السلف حيازة صفات تتبعها لا الخاص

 على من ق.م.ج 811المادة  تنص السياق هذا ، وفي168بحيازته السلف حيازة مدة ضم عدم أو السلف

 أن الحيازة، إليه إنتقلت من إستطاعة في وكان ذلك على إتفقا غيره إذا إلى الحائز من الحيازة تنتقل" أنه

 الحق". هذا موضوع للشيء مادي دون تسلم ولو الحق على يسيطر
 العنصرين ملإنعدا لحيازةا فتزول معا، بإختلالهما أو ركنيها أحد بإختلال الحيازة تزولالحيازة:  زوال-ثانيا 

 .المعنوي روال العنصبز  الحيازة تزول كما، وحده المادي العنصر لإنعدام الحيازة معا، وتزول المادي والمعنوي
                                                           

 .المعدل والمتمم 75/58مر الأ -166
 10يوسف بوشامة،حفيظ معيش، المرجع السابق،ص -167
 .884-883ص المرجع السابق، ني،،الوسيط في شرح القانون المدأحمد السنهوري،عبد الرزاق  -168
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 فرضين، في نصريهاع لإنعدام يازةالح زوال يتُصور معا: والمعنوي المادي العنصرين بزوال الحيازة زوال-1

 كيةبمل لحائزا إعتراف أو ي،للمشتر  والتسليم البيع مثل في الحيازة، رفبالتص الحائز قيام حالة في الأول

 ىدعو  في ائيقض حكم المالك رإستصد إذا ما حالة في جبرا،  أو العيني إراديا الحق وتسليمه الفعلي المالك
 للشيء زالحائ ركت في فيتمثل للحيازة والمعنوي المادي العنصر لإنعدام الفرض الثاني أما المالك، إستحقاق

 .المنقول حيازة يخص فيما يقع غالبا الأمر وهذا
 815المادة  تأكده ما وهو المادي العنصر بزوال الحيازة تزولالمادي:  العنصر لإنعدام الحيازة زوال -2

 هذه فقد إذا أي الحق على الفعلية سيطرته عن الحائز تخلى إذا الحيازة تزول" تنص والتي من ق.م.ج

  .169أخرى" قةطري بأية السيطرة
 وجود حيازة وبالتالي، المحاز العقار على يده وضع آخر شخص سببه الحالة هذه في الحيازة فزوال

 أما الجديدة، بدء الحيازة وقت من سنة مرور بعد إلا الحيازة تزول لا الحالة هذه في لكن وجديدة، معارضة

 ،170تزول لا الحالة هذه الحيازة في فإن، لقاهرةا القوة أو الوقتي المانع سببه المادي العنصر إنعدام كان إذا
 مباشرة دون وقتي مانع حال الحيازة إذا تزول لا " المدني: القانون من 816 المادة تنص المعنى هذا وفي

 .الحق على الفعلية للسيطرة الحائز
 أو الحائز رادةرغم إ وقعت ةجديد حيازة عن ناشئا وكان كاملة سنة المانع إستمر إذا تزول الحيازة أن غير

 علم يوم من لنا أوع بدأت إذا الجديدة الحيازة فيه بدأت الذي الوقت من السنة تحسب و علمه دون

 ."خفية  بدأت إذا بها الأول الحائز
 لم فإذا الحيازة، لبقاء وحده المادي العنصر وجود يكفي لا المعنوي: العنصر لإنعدام الحيازة زوال -3

 قيامه من بالرغم لحسابه يحوز لا الحائز الحالة هذه ففي تزول، فان حيازته ائزالح لدى النية يتوفر عنصر

 وبالتالي المشتري، لحساب البيع عقد بمحل البائع إحتفاظ مثلا المحاز، الحق المادية على السيطرة بأعمال

 العرضية. يازةالح أمام إذن فنكون المشتري، لحساب لكن البيع عقد محل على المادية للبائع السيطرة تبقى
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .المعدل والمتمم 75/58الأمر  -169
 12ص حفيظ معيش، المرجع السابق، يوسف بوشامة، -170
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 والإلتصاق.لإستيلاء إكتساب الملكية العقارية با: ثالثالمبحث ال
ء وسيلة من لإستيلااذ أن يعتبر كل من الإستيلاء والإلتصاق آليتين لإكتساب الملكية العقارية، إ

ئين مملوكين دماج شي إنيرجع إلىوسائل ممارسة السلطة يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، أما الإلتصاق ف
لكية، سب المهو سبب من أسباب كلشخصين مختلفين، حيث يصعب الفصل بينهما دون إحداث تلف، و 

أو  صلهما دون تلفيمكن ف يث لاونقصد به أن يتحد شيئان إتحادا  ماديا  بفعل الطبيعة، أو بفعل الإنسان، بح
ره في المطلب ء وآثالإستيلاومن هنا نتطرق إلى مفهوم ادر هلاك أو نفقة باهضة وأن يتم الإلتصاق قضاء وق

 الأول، ومفهوم الإلتصاق وأحكامه من خلال المطلب الثاني.
 المطلب الأول: مفهوم الإستيلاء وآثاره.
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بالإستيلاء  ودو المقصعنى ألى تحديد المإن الحديث عن مفهوم الإستيلاء المؤقت يستدعي منا التطرق إ
 ليها قانونا وع لمنصوصلات اوفقا للحا ،ستعجالليه في حالة الإإعتباره إجراءا يلجأ بإ المؤقت على العقار

يلاء وخصائصه ف الإستل تعريمن خلاويتم معالجة ذلك ، تاج الإدارة لعقار أو عقارات لفترة معينةتحن ذلك بأ
 في الفرع الأول، ثم نتطرق إلى آثار الإستيلاء من خلال الفرع الثاني. 

 وخصائصه.تعريف الإستيلاء  :ولالأ لفرعا
ي ل اللغو لمدلو إن تحديد تعريف الإستيلاء يستوجب منا التطرق إلى تعريف الإستلاء في ا

 والإصطلاحي، ومن ثم إلى تحديد خصائصه.
 تعريف الإستيلاء المؤقت على عقار.  –أولا 

 بلغ النهاية  ،لأمرعلى ا تمكن منه:ستيلاء على غيرهإيستولي،  -ستولى: إتعريف الإستيلاء لغة -1
 ويقصد به لغة "،Require""، من الفعل Requisition" الإستيلاء مأخوذ من اللغة اللاتينية 

ستيلاء القوات المسلحة على عقار في إومنه  - و كلفه بما لا يريده - كلفه بعمل بدون أجرة-التسخير بمعنى 
ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار  نظم نزعي مقتضى أحكام القانون الذي ارزمن الحرب، وعلى غر 

قتضته مباشرة العمليات الحربية، لا ينقل ملكية هذا العقار إ مملوك للأفراد، لا يعدو أن يكون عملا ماديا،
كوما بوقته حتى إذا محالجهة التابعة لها حقا دائما عليه، فيبقى  للمال العام، كما لا يكسب القائمين به أو

 .171أن يسترد ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة كان لصاحبه  ،رهاوضعت الحرب أوزا

 ما يلي:ك  الفقهي والتعريف القانوني   سنتطرق الى :صطلاحاإتعريف الإستيلاء  -2 
للفقه، لكنه  : لم يعرف المشرع الجزائري كعادته الإستيلاء تاركا الأمرالمؤقت ستيلاءتعريف القانوني للإال -أ

للملكية الخاصة الفردية  عرضتلكونه ي ق.م.ج،من  3رر مك 681إلى  679وطه في المواد من ر حدد ش
 التي يحميها الدستور.

 :نجد ما يلي: ستيلاء المؤقتالتعريف الفقهي للإ -ب

 ةة الجبرية بصفبالقو  لأفرادالإستيلاء المؤقت هو منح الإدارة الحق في حيازة عقار خاص با "يعرف بأنه  -
  ." الحالات المحددة في القانون و مقابل تعويض عن مدة الإستيلاءمؤقتة، في 

 مؤقتة تحقيقا صة بصفةكية خا" حق السلطة الإدارية في حيازة العقارات المملوكة مل :يعرف أيضا بأنهو  -
  ." للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل

 ليه السلطةإالعامة، تلجأ  ةبرز ما تضمنه هذا التعريف أن الإستيلاء وسيلة لتحقيق المنفعأمن 
 وط أو حالاتر الإدارية بصفة مؤقتة، ويتم دائما بمقابل تعويض، لكن ما يعاب عليه إهماله لمسألة ش

                                                           
منال شقاقة، الاسيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر قانون عقاري، كلية الحقوق وعلوم سياسية،جامعة  بشيرة صفرة، -171

 .09،ص2010/2011يحى فارس،المدية،
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 .172ستعجاليةستثنائية الإوف الإر الإستيلاء، والتي ترتكز أساسا على الظ
عقار بخصائص جوهرية، تميز يتميز الإستيلاء المؤقت على الالعقار: خصائص الإستيلاء المؤقت على  -ثانيا 

تتلخص خصائص الإستيلاء المؤقت على العقار  ، حيثكنزع الملكية و غيرها  عن غيره من التصرفات الأخرى
 جملة من الخصائص و هي: يجب أن ينطوي على ،حتى بصبح إجراءا سليما

و مقصور على هقول، و نالم يرد الإستيلاء المؤقت على العقار دون الإستيلاء المؤقت مقصور على العقار: -1
 . مةلعاللمنفعة ا قرر لزومهاتالعقارات التي 

العقارات  ىصور علمحور و متياز مقصإو يرد الإستيلاء على العقارات و لا يرد على المنقولات، فهو 
 يقع عليها ز أنلا يجو  تفاقر : حقوق الإثلالمادية فقط، أما العقارات الحكمية كالحقوق العينية التبعية م

  .ءو البنا الأرض اول تلكيتن فيجب أن ،كما أنه إذا جاز الإستيلاء على ملكية العقارات المادية  ،ستيلاءالإ
 تراد أو الهيئاها الأف يملكلا يرد إلا على العقارات التي ،ن الإستيلاء في الأصلأومن المتفق عليه 

قد و العامة،  نويةاص المعلأشخلمملوكة لالخاصة، ومع ذلك ثار التساؤل عن إمكانية الإستيلاء على العقارات ا
بة فبالنس، لأشخاصملوكة لة المفرقة بين الأموال العامة و الأموال الخاصتبأنه يجب ال ،أجابه الفقه عن ذلك

السائد  الرأي إذ أن ،ةل العاملأمواللأملاك الخاصة فإنه يجوز الإستيلاء عليها مؤقتا، و يختلف الأمر بالنسبة ل
 .أنه لا يجوز الإستيلاء عليها جبرا ،ضاء في فرنسا و مصرفي الفقه و الق

متيازات السلطة العامة المعهودة إيعتمد الإستيلاء المؤقت على : المؤقت على العقار إجراء إداري الإستيلاء -2
ستثنائيا كما يكون جبري و في إمقرر للأشخاص المعنوية، و يكون مؤقتا و  دارة، فهو يكون بقرار إداريللإ
 س الوقت قانوني.نف
" :لإداري بأنهلقرار اهوريو" القد عرف العميد ": الإستيلاء المؤقت على العقار يكون بقرار إداري -أ  

و في صورة أنفيذية صورة ت دارية فيإالأفراد، يصدر عن سلطة  حداث أثر قانوني إزاءإة بقصد دار إعلان للإ
ة في قرار دارية المتمثلدية الإل الماج ضمن التصرفات أو الأعماعملية الإستيلاء تندر فيذ المباشر" فإلى التن تؤدي

 الإستيلاء".
الأشخاص العامة هي التي أصبغ القانون عليها هذه : المعنوية للأشخاصالإستيلاء المؤقت على العقار مقرر  -ب

لا يجوز لها ذلك يجوز عليها الإستيلاء، أما الأشخاص الخاصة ف الصفة، و تقوم بإدارة مرافق عامة، وبالتالي
رر يقنطقي أن هي التي تقوم بتحقيق المنفعة العامة، فكان من الم ،العامة عتبار أن الأشخاص المعنويةإعلى 

 ، ولتسيير مهمتها في تحقيق هذه المنفعة العامة ،العقارات المملوكة للأفراد المشرع لها سلطة الإستيلاء على
المعنوية الخاصة، مع  هما الأشخاص المعنوية العامة و الأشخاصيوجد نوعان رئيسيان من الأشخاص المعنوية 

                                                           
 .10بشيرة صفرة،منال شقاقة،المرجع السابق،ص -172
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و يكون كتابيا يوقع  ،و جماعيةأو يتم الإستيلاء بصفة فردية ، دورها في تحقيق النفع العام أو المصلحة العامة
 قانونيا.... مؤهلة و كل سلطةأف الوالي ر الأمر من ط

قرر قانونيا أنه يتم الحصول على الأموال و الخدمات من الم: ستثنائيإالإستيلاء المؤقت على العقار  -ج
رضائي وفق الحالات و الشروط المنصوص عليها في القانون، إلا أنه يمكن في  تفاقلضمان سير المرافق العامة بإ

الحصول على الأموال و الخدمات عن  ،ارية المرفق العمومير متسستعجالية و ضمانا لإالإ ستثنائية والحالات الإ
التي  بالظروفرى دستثنائية و الإستعجالية يخضع لتقدير الإدارة لأنها الأو الحالات الإ، 173الإستيلاء طريق

 . 174للمحافظة على النظام العام تحيط بها
 متيازات السلطة العامةإيعتمد الإستيلاء على  :الإستيلاء المؤقت على العقار إجراء إجباري وقانوني-د

 عتدستإلى هذا الإجراء كلما إتلجأ الإدارة  إذالخاصة،  المساس الشرعي بالملكيةو نتيجتها ارة، المعهودة للإد
لضمان السير الحسن للمرافق العامة، و ذلك في شكل قرار يصدر من  ستعجالية أوستثنائية أو الإوف الإر الظ

 الإثنتينو بل أجر أو تعويض أقاتسخير الأشخاص أو المؤسسات أنفسهم م أو ،السلطة المؤهلة قانونا لذلك
 3رر مك 681إلى  679المواد من  القانوني تحكمه قانوني، يتم في إطار آخر وهو إجراء شرعي وبمعنى ،معها
 .175ق.م.ج من 

هي  لمنفعة العامةن تكون األا بد : عويضتالإستيلاء المؤقت على العقار غرضه المنفعة العامة مقابل  -هـ
 لى العقار.ت عقلمؤ االهدف من وراء إجراءات الإستيلاء 

 اس فإنذا الأسهعلى  وشروع، لمراض اغسلطة تحديد العقارات التي ترى أنها مكملة لأ للإدارةو 
 عليه ءعلى الإستيلا كي تعملامة للتحقيق المنفعة الع ،ختيار العقار الملائمإالإدارة تملك سلطة تقديرية في 

لى عتيلاء المؤقت إن الإسفقابل في الم، السكنيةيهدف سير المرافق العامة و لا يجوز الإستيلاء على المحلات 
عويض عن بلغ التمدد يحالعقار يكون مقابل تعويض بجدد باتفاق بين الأطراف، وفي حالة عدم الإتفاق 

تعويض في منح ال يمكن دون أن يتضرر المستفيد، كما الإستيلاء غرض وف ور طريق القضاء، مع مراعاة ظ
ما هو الحال كمسبقا   عويضاالقيمة، ولا يتطلب التعويض هنا ت ء في نقصحالة تسبب المستفيد من الإستيلا
 المنفعة العمومية. بالنسبة لإجراء نزع الملكية من أجل

 .آثار الإستيلاء المؤقت على العقار الفرع الثاني:
 إطار متياز ممنوح فيإو ك ،داري و كوسيلة من وسائل القانون العامإن الإستيلاء كإجراء قانوني إ

 نهإعام، فالرفق المة يارر متسإجل ضمان أو المصلحة العامة و من  ،ة لتحقيق المنفعة العامةيالقانون وكغا
                                                           

 .المعدل والمتمم 75/58من الأمر  068المادة -173
 .المعدل والمتمم 75/58من الأمر  967المادة -174
 .17المرجع السابق، ص منال شقاقة، بشيرة صفرة، -175
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ن نحصرها في أيمكن لنا  نه يترتب عليه جملة من الآثار والتيإبالضرورة كغيره من الإجراءات التي تمنح الإدارة، ف
الإستيلاء، و التعويض الذي يترتب عن  إبقاء عمليةنتهاء و إتمثل في: تو التي  ،لتين مهمتين وأساسيتينأمس
ض تعويلة الأأول مس فرعرد العقار لمالكه ك فرعينو هذا ما سنتناوله في ، ستيلاءستعمال طيلة المدة المقرر للإالإ

 ثاني. فرعك  عن عملية الإستيلاء
 .رد العقار لمالكه أولا:

لى إالكه، ثم نعرج لمالمؤقت  تيلاءلمستولي عليه في إطار الإسسنتطرق في هذا العنصر إلى كيفية وطريقة رد العقار ا
 حالات إنتهاء عملية الإستيلاء المؤقت على العقار.

بمعنى أنه  ،مؤقتة ذو طبيعة إدارين الإستيلاء المؤقت على العقار إجراء أعتبار بإ :كيفية رد العقار لمالكه  -1
ستلزام ووجوب على الإدارة إقت على العقار مما ينتج عليه يطلق عليه تسمية الإستيلاء المؤ  محدود المدة لذا

 الإستيلاء المؤقت نتهاء مدةإستولت عليه لمالكه و ذلك عند إن تعيد و ترجع العقار التي أ ،)المستولية( المعنية
 .176رعلى العقا

، هيه لمالكولى علر المستلعقاو تجدر الإشارة إلى أنه يجب على الإدارة المعنية بالإستيلاء أن ترجع ا
اللاحق  سابق ولجرد البرر ايحسب و بنفس الحالة التي كان عليها وقت القيام بعملية الإستيلاء، و لعل ما 

 .)المسبق، البعدي( الذي تقوم به الإدارة المعنية بقرار الإستيلاء المؤقت
في  حوال المحددةنتهاء المدة و الغرض من عملية الإستيلاء المؤقت على العقار حسب الأإو عليه فبعد 

وقت و قبل  القرار، تلتزم الإدارة المستفيدة برد و إرجاع العقار لمالكه وهذا وفقا للحالة التي كان عليها العقار
كما ،عملية الإستيلاء مر )مالك العقار المستولى عليه( بانتهاءأين يتم تبليغ المعني بالأ ،الإستيلاء المؤقت عليه

قيام أي ضرر  ثبت ذا ماإ ضحق المالك ) صاحب العقار المستولى علبيه( بالتعوي أنه تجدر الملاحظة أنه يقوم
الطرفين ) الإدارة  و يتقرر إثبات ذلك بالإتفاق بين ،يذ العمليةفأدى إلى نقص في قيمة العقار الحقيقية قبل تن

، 177ة بعد اللجوء للقضاءقضائي أو عن طريق خبرة ،مالك العقار المستولى عليه( في الأوضاع العادية لية،تو المس
 عليه. بر ضمانة للمالك العقار المستولىته فالتعويض يعيو عل
 ،من المقرر قانونا أن الإستيلاء المؤقت على العقار :نتهاء عملية الإستيلاء المؤقت على العقارإحالات  -2
يلاء المؤقت على العقار نتهاء عملية الإستإب على تر تيالمقرر له، مما  كتسي بطابع مؤقت معنى محدود المدةي

بمعنى أن القاعدة العامة و الأصل في الإستيلاء المؤقت هو أنه ينتهي و تنقضي مدته ، 178إرجاع العقار لمالكه

                                                           
 .122ص الجزائر، والنشر والتوزيع، دار هومة للطباعة حماية الملكية العقارية الخاصة، حمدي باشا عمر، -176
مسعودة خلفي،العلجة سدي،حماية القانونية للأملاك العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،مذكرة للحصول على شهادة لسانس، كلية  -177

 .62،ص2009/2010الحقوق،جامعة المدية،
 .611ص المرجع السابق، حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، -178
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عملية  نتهاءوإبلاغ المالك المعني ) صاحب العقار المستولى عليه( بإ نتهاء الغرض من عملية الإستيلاء،إ بمجرد
 .الإستيلاء المؤقت على العقار

إطار  نوح فيمممتياز إنح كيموقد تثبت الضرورة أن  ،عتبار الإستيلاء المؤقت على العقارير أنه بإغ
مي ملك عمو  قت علىء المؤ ستيلاأو كان يمنح في شكل ترخيص بالإ ،القانون العام بغية تحقيق المنفعة العامة

ق للطري ملك عمومي على المتضمن الترخيص بالإستيلاء المؤقت ،10342للقرار الولائي رقم  بالرجوع
المادة  لشرب فيا ديد مياهير قنوات المياه الصالحة للشرب في إطار مشروع تجر جل تمأمن  ،60الوطني رقم 

دقة صالمخ اتاري بتداء منإ ستعماله خلال ثلاثة أشهر فقطإ" تسحب الرخصة عند عدم على  منه 09
ذا توقفت إو ألقادمة اقليلة ال لطريق خلال الأيامهيل هذا المقطع من اتأأشغال إعادة  لبرمجةعليها نظرا 

هي و تنقضي امة تنتقاعدة عكوعليه فالإستيلاء المؤقت على العقار  ، " نطلاقهاإلمدة شهرين بعد  الأشغال
 قت.ء المؤ لإستيلانقضاء مدة اإستعمال أي بعد نتهاء مدة الإإبعد  مدته تلقائيا بعد أو مباشرة

ظل  له بسبب أو في ةنتهاء المدة المقرر إستيلاء المؤقت على العقار قبل  أنه يمكن أن ينقضي الإيرغ
من  9المادة  و ،كورة أعلاهذ الم 392/04رسوم التنفيذي رقم لممن ا 14 كورة آنفا في المادةذ والم ،ظروف

 .179القرار الولائي
 الجرد. -ثانيا

جزئه الأول و بعدها نعرج الى الجرد سنتناول في هذا العنصر عملية الجرد بالتطرق إلى الجرد السابق في  
 اللاحق في جزئه الثاني.

المؤقت على  نعني بالجرد السابق بالجرد الذي يسبق ويأتي قبل تنفيذ عملية الإستيلاء السابق:الجرد  -1
 .180العقار والتي تقوم به الإدارة المعنية بقرار الإستيلاء المؤقت

 ي وماد قريراد و إعطاء تالجرد السابق يقوم على أساس إعدوتكمن أهمية هذا الإجراء في كون أن        
ديد على أساس تح وملجرد تقاعملية راد الإستيلاء عليه قبل عملية الإستيلاء، فلمواضح لحالة العقار ا و ،قييحق

العقار  لىيلاء المؤقت عذ الإستة تنفيو عليه فعملية الجرد السابق لعملي، مكونات العقار المادية و حتى القانونية
 تقوم على أساسين:

يه الإستيلاء عل در المراة العقاوموضح لحال ،عداد و تقديم تقرير مادي وحقيقيإيتمثل في  :لأساس الأولا -أ
يما شكال فإثور أي ي حتى لاو  ،قارحتى نتمكن من إثبات ومعرفة الحالة الحقيقية للع ،قرار الإستيلاء ذقبل تنفي

 التعويض. مسألةبعد فيما يخص 

                                                           
 .2004، الصادرة في 78المتعلق برخصة شبكة الطرق، الجريدة الرسمية،العدد  01/12/2004المؤرخ في 04/392المرسوم التنفيذي رقم  -179
 .46ص المرجع السابق، منال شقاقة، بشيرة صفرة، -180
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مكونات مادية  راد الإستيلاء عليه سواء كانتلميتمثل في تحديد ومعرفة مكونات العقار ا :الأساس الثاني -ب
 .181و ذلك لضمان حقوق صاحب العقار المستولى عليه ،أو قانونية
الأضرار و قيمة  ،كل من حجم  تحديديمكن القول إن الجرد السابق يسهل فيما بعد عملية  أخيرا  

تجدر  و، ادية للعقارالاقتص وأدية النقائص في القيمة الماتحديد  و ،ار المعني ) المستولى عليه(اللاحقة بالعق
 المستولية( وية/ن) المع يدةالمستف دارةتقوم بها الإ ،الإشارة إلى أن عملية الجرد السابقة لعملية الإستيلاء المؤقت

 نها المختصين.اف أعو ر ذلك من ط
عملية  ذن تنفيمنتهاء الإ رد اللاحق هو ذلك الجرد الذي يأتي ويكون بعدنعني بالج: اللاحقالجرد  - 2

 على ستيلاء المؤقترار الإ( من قوالذي تقوم به الإدارة المستفيدة )المستولية ،المؤقت على العقار الإستيلاء
 العقار.

الجرد  ليةملة لعمة مكفي كون أن الجرد اللاحق هو عملي ،بحيث تكمن أهمية هذا الإجراء الضروري
ل كان عليها قب  الة التيفس الحن العقار المستولى عليه بقي على نأوالتي من خلاله نتمكن من معرفة  ،السابق

يث بح، سابق أم لاال لجردقرير اتذا كان تقرير الجرد اللاحق يطابق إأي  ،الإستيلاء المؤقت على العقار ذتنفي
ر لحالة العقا يقيوحق اضحرير و على أساس إعداد تق ،ى العقاريقوم الجرد اللاحق لعملية الإستيلاء المؤقت عل

 المستولى عليه بعد عملية الإستيلاء.
بالإضافة لتحديد ، ار اللاحقة بالعقار المستولى عليهر كما يقوم على أساس تحديد حجم وقيمة الأض

أو المالية أو الاقتصادية  يةمست بالقيمة الماد النقائصسواء كانت هذه  ،التي تعرض لها العقار المعني النقائص
 سهل فيما بعد تحديد قيمةيفعملية الجرد اللاحق لعملية الإستيلاء المؤقت على العقار ، 182للعقار محل الجرد

 ر القابل والمستلزم للتعويض.ر ونوع وخصائص الض
وهي  ،السابق به نفس الإدارة التي أعدت عملية الجرد تقومن عملية الجرد اللاحق أوتجدر الملاحظة 

وعليه فإن كل ، 183المختصين نهااف أعو ر وذلك من ط العقارالإدارة المستفيدة من قرار الإستيلاء المؤقت على 
وتعتبر من الضمانات  ،جد مهمة من الجرد السابق واللاحق لعملية الإستيلاء المؤقت على العقار هو عملية

 ارر بعد عملية تحديد حجم وقيمة الأض سهل فيماأنه ي كما  ه،يالتي خولها القانون لصاحب العقار المستولى عل
الحقيقية  للعقار محل الجرد، بمعنى معرفة الحالة يسمح بمعرفة المكونات المادية والقانونية كما  اللاحقة بالعقار،

 الإستيلاء المؤقت على العقار. عملية ذللعقار محل الإستيلاء من قبل وبعد تنفي

                                                           
 .53ص المرجع السابق، مسعودة خلفي،العلجة سدي، -181
 .53ص، نفس المرجعمسعودة خلفي،العلجة سدي،  -182
 .171-116ص  المرجع السابق، حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، -183
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تعويض  يحدد " 02رمكر  681 لى هذه النقطة من خلال نص المادةإدني لقد تطرق القانون الم: التعويض -3
القضاء مع  دد مبلغ التعويض عن طريقيحاف وفي حالة عدم الإتفاق طر الإستيلاء المؤقت بالإتفاق بين الأ

 يمكن منح التعويض في كمان يتضرر المستفيد،  أرض الإستيلاء دون غمراعاة ظروف و 
ن هناك أصل أومن خلال نص هذه المادة يتضح ، 184تيلاء في نقص القيمة"حالة تسبب المستفيد من الإس

 ثناءات خاصة به.تسإ عام للتعويض عن الإستيلاء مع ورود
 يلاء المؤقتن الإستيض عن القاعدة العامة للتعويض عن الإستيلاء تتجلى في أنه يتم تحديد التعو إ
 شكال حولإ الة لاذه الحوفي ه ،المستولى عليه وبين صاحب العقار ،تفاق بين الإدارة المستوليةإبموجب 

من نص  02فقرة للرجوع نه بالأ غير ،تفقا على مبدأ أو مقدار التعويضإطالما أن الطرفين قد  ،مسألة التعويض
تفاق عدم الإ نه في حالةأوهو  ،على القاعدة العامة يردستثناء إ ن هناكأنجد  ،أعلاه 02ررمك 681 المادة

يصدر  الحالة في هذهو للقضاء يتحدد التعويض عن طريق اللجوء  فأنه ،تحديد التعويض بين الأطراف حول
 ضغر وف و ر ظ ذلك في يراعي ذإ، تقريرهالقاضي حكمه بالتعويض على عملية الإستيلاء المشروعة حسب 

 .الإستيلاء، ومصلحة المستفيد من الإستيلاء وهي الإدارة المستولية
ستلزم ر المر لضا نوضح خصائصو ن نتحدث أتعويض يتطلب الأمر وفي إطار التحدث عن مسألة ال 

 للتعويض ونوع التعويض وذلك من خلال العناصر التالية:
 ل للتعويضر القابر ا الضهم الخصائص التي يتميز بهأ سنتطرق إلى للتعويض:خصائص الضرر المستلزم  -أ

 الإدارة المعنية وذلك على النحو التالي: من طرف
 الوقت في لتعويضلقابل ر الر ونعني بذلك وجود الض: ر مستلزم التعويض محققا وموجودر ان يكون الض -

ث بحي ،رض الواقعأ ية فيالمعن ر المستلزم للتعويض من قبل الإدارةر الض تجسيد وتحقيق ، بمعنىاتهالراهن وثب
 المعني. ار اللاحقة بالعقارر قيمة وحجم الأض تحديد تتمكن الإدارة المعنية من

ر ر الض معرفة صا يخذا المجال نجد مجموعة من الصعوبات التي تعرقل من مهمة القاضي فيموفي ه
تيلاء لمتعلقة بالإسجراءات االإ يهوالذي تجرى ف ،في الوقت الحاضر يظهرر الذي لا ر ومن بينها حالة الض ،المؤكد

 .في وقت لاحق يظهرنما إو 
ر الذي يأخذ مصدره مباشرة ر ونعني به الض: ؤقت على العقارة بين الضرر وعملية الإستيلاء المببيوجود علاقة س -

ونقصد بالعلاقة السببية بين ، رر بين الإستيلاء والض من عملية الإستيلاء، أي لا بد من وجود علاقة سببية
 والنتيجة ،المستولى عليه بفعل الإدارة( ر اللاحق بالعقارر هو الصلة بين الفعل الضار )الض ،ر و الإستيلاءر الض

                                                           
 .المعدل والمتمم 75/58الأمر رقم  -184
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أي   يظهرر وفي هذه الحالة لار حداث الضبإ فعل الإدارة المعنية قد كان سببا يكونن أر( فلا بد ر )وجود ض
 شكال في هذا الخصوص.إ

في  وبةصع عنه ا ينتجمم آخرىر عن الحدوث أو تداخل في حدوثه عوامل ر الض تأخر أنه ماذا لو يرغ
 .ر و الإستيلاءر تحديد العلاقة السببية بين الض

الذي يشكل أساس التعويض عليه وهو  لقانونيف ار قصد بالضرر المادي التصنو  الضرر مادي: يكون نأ -
والذي تؤكده المصلحة العامة والذي يؤسس  القانون،أي أن مجاله وإطاره قانوني بمعنى نص ، ف مشروعر تص

 أجل داري منإراء ن الإستيلاء المؤقت على العقار هو إجأعتبار بإ ،كتسابستعمال لا الإ أساس الإ على
 .185العامة ساب مثلما هو الحال في نزع الملكية من أجل المنفعةكتأي محدد المدة لا من أجل الإ  ،الجستعالإ
ن التعويض عن عملية الإستيلاء المؤقت أنجد  ،بالرجوع للقواعد العامة في القانون المدني :ويضعوع التن -ب

 ناء، وسنعالج هذه المسألة منتثسإقد يكون بتعويض عيني كو  ،قد يكون بتعويض نقدي أصل عام ،العقار على
 :186خلال العناصر التالية

والذي يتحدد على أساسه قيمة  ،يشكل هذا الأخير مبدأ وأصل عام (:عويض النقدي )الت القاعدة العامة -
 وطنيةدد التعويضات نقدا وبالعملة التح ينص على " 186/93رقم  أي نجد المرسوم التنفيذي ،العقارات

"187. 
 بل ،ذا كان قيد الإستيلاء المؤقت على العقار لا يعد إكراها قانوني على حق الملكية الخاصةإو 

على  ضرورة تعويض نقدي لكل من تم الإستيلاء ضفإن المنطق القانوني يفر ، ستعمال مؤقت لهذا الحقإ
التعويض  ذا حصل خلاف في مبلغوإ ،عن التعويض المقرر تقريرالإدارة المعنية بتحديد  تقوم بحيث ،ملكيته
وبالتالي  الغير، ت هذا الإجراء تعتبر معتدية على حقوقفوإذا خال ،ن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائيأوجب 

 .188ة أمام القضاءيتكون مسؤول
وكل أ و الإدارة التيأ ،لجهةلية ير لتقدخاضعا للسلطة ا بقىن التعويض العيني يإ (:التعويض العيني ) ستثناءالإ -

 وف بذلك.ر كلما سمحت الظ  إليها القانون الإستيلاء
 رك الكلي للعقات الهلا حالالا يكون إلا في ،ناءتثسإن التعويض العيني كإ أنه تجدر الإشارة إلى يرغ

 المحددة، أي ن المدةزيد ملأارية الإستيلاء ر متسإرى الإدارة بقاء و تأو في الحالة التي  ،المستولى عليه
 .ء المؤقت على العقارتمديد مدة الإستيلا

                                                           
 .117المرجع السابق، ص حمدي عمر باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة، -185
 .50-49بشيرة صفرة، منال شقاقة، المرجع السابق،  -186
 المتضمن تحديد تعويضات نقدا وبالعملة. 04/02/1993المؤرخ في  93/186م المرسوم التنفيذي رق -187
 .45-53المرجع السابق، ص مسعودة خلفي،العلجة سدي، -188
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 و أحكامه. : مفهوم الإلتصاقطلب الثانيالم
 بينهم الفصل يصعب بحيث ماديا ندمجاإ قد مختلفين، لشخصين مملوكين شيئين هناك أن نجد أحيانا

 الصورة وهذه الإنسان بفعل أو الطبيعة بفعل أي طبيعيا ندماجالإ هذا يكون أن إما تلف، إحداث دون
 بتكارهمبإ الإشكال هذا حل إلى توصلوا أنهم حيث الروماني، العهد إلى تاريخها يرجع إنما جديدة، ليست
تطرق إلى تعريف ال خلال من الإلتصاق راسةد سنحاول الموجز العرض هذا بعد ،189الإلتصاق واقعة

 الإلتصاق وحالاته في الفرع الأول ونعرج إلى شروط العمل بقواعد الإلتصاق من خلال الفرع الثاني.
 وحالاته. الإلتصاق تعريف الأول: فرعلا

  سنتناول في هذا الفرع تعريف الإلتصاق ثم نقوم بدراسة حالات الإلتصاق.
، ير أي جدلثت الخاص لاة شائعة معروفة لدى العام و بين كلمة الإلتصاق كلمة عر إتعريف الإلتصاق:  -أولا
القانون  تصاق في الإلما معنى ح السؤال:ر هنا يط ،ب ملكية عقارية هذا هو المبهمبلتصاق كسلإال وإنما
 ي؟ر العقا

أن  أي ينطوي تحت حق الملكية كما ،وأهم شيء يجب التطرق له أن الإلتصاق جانب من الفقه
 .190ير ئاالجز  وهذا ما ذهب إليه التشريع والفقه ،هناك جانب آخر يجعله سبب من أسباب الملكية

لم يكن موضع  لإلتصاقا عريفتن أو  ،صاقتلتعريفاتهم للإكما نشير إلى أن جميع الفقهاء لم يختلفوا في 
ل توضيحه من ا سنحاو هذا مو ، بل جميعهم تناولوا العناصر التي يجب أن ترد في الإلتصاق ،جدل بينهم أبدا

 .انجع التي بحوزتافات التي تحتوي عليه المر يع التعر يجم لالخ
تحاد شيئين إ ندماج أوإالإلتصاق هو نه:" ي الإلتصاق على أر ق أحمد السنهو االدكتور عبد الرز  فعر 

فالإلتصاق ، 191"ندماجعلى هذا الإ تفاق بينهماإدون  مختلفينومملوكين لمالكين  ،حدهما عن الآخرأن يمتميز 
مالك الشيء  إكتسابثر وهو أ ب القانون عليهاتير  ،ن الإتحاد بين شيئين واقعة ماديةواقعة قانونية خالصة لإ
 .192لفرعيالأصلي ملكية الشيء ا

ندماج إأو  تحادإعلى أن الإلتصاق هو  ،نو ي وفقهاء آخر ر ئاالفرنسي والمشرع الجز  رعكما ذهب المش
ينهما دون حدوث تلف ب بحيث لا يمكن الفصل ،بين شيئين سواء كان ذلك بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان

سواء، يعطي  ار أو المنقول على حدالفرنسي الشيء المقصود به في الإلتصاق هو العق رعوبين المش، حدهماإفي 

                                                           

كسبب من أسباب كسب الملكية، مذكرة ماستر قانون عقاري، كلية الحقوق وعلوم السياسية، جامعة   الإلتصاقعبد الباقي عزيزي،  - 189
 .06،ص2014/2015،الشهيد حمه لخضر،الوادي

 .06ص عبد الباقي عزيزي، المرجع السابق، -190
 .452ص أسباب كسب الملكية،المرجع السابق، الوسيط في شرح القانزن المدني، أحمد السنهوري،عبد الرزاق -191
 .07عبد الباقي عزيزي، نفس المرجع، ص -192
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صطناعيا وهذا ما عليه بحق إ وهو ما يلحق به سواء طبيعيا أو ،الحق لمالكه في كل ما يحتويه هذا الشيء
ن أغراس الأرض أو ما تحتها م كل ما على"  على أن الإلتصاق هو  ق.م.جمن  782المادة  صوتن، الإلحاق

نه يجوز أن إوإقامتها على نفقته يكون مملوكا له غير ، حب الأرضتعتبر من عمل صا رىأو بناء أو منشآت أخ
كما يجوز أن تقام البينة على أن صاحب الأرض خول   ،المنشآت على نفقته البينة على أن أجنبيا أقام  تقام

 .193" المنشأة وفي تملكهاه أو خوله الحق في إقامة هذ ،المنشآت التي كانت قائمة من قبل أجنبيا ملكية
 عيالطبي قلإلتصاا ،رض أنواع منهابعالمادة مفهوم الإلتصاق ه هذ لالين المشرع من خوقد ب

لم يعنوا له  لكن ،اقلتصع من الإو فقهاء الشريعة الإسلامية إلى هذا الن رقوكما تط ،والإلتصاق الصناعي
 .بدمجوه في باب الغصأإلا أنهم  ،كما أنهم لم يخصصوا له بابا خاصا به  هتماماإ

، نجد أن 194من ق.م.ج 791إلى  778من خلال نصوص المواد من  :حالات الإلتصاق -ثانيا 
 الإلتصاق قد يقع على عقار أو على منقول إلا أن المشرع الجزائري تناوله تحت عنوان الإلتصاق بالعقار.

 بيعيتصاق الطالإل ،لا بالتفصيمن أشكال الإلتصاق بالعقار هناك شكلين سنتناولهم: ارقالإلتصاق بالع -1
 .والإلتصاق الصناعي

عل الطبيعة أي بف ،نلتصاق يحدث دون تدخل الإنسان هذا الإأ يفتعر الكما جاء في   الإلتصاق الطبيعي: -أ
 .ومن بين هذه الأشياء الطبيعية ،سمي طبيعي ولذلك

تصق له ويل ةلمجاور ليابسة اا النهر إلى الأرض هو ذلك الطين الذي يجلبه ،هرنوالمقصود بطمي ال طمي النهر: -
لا  ةلمجاور االأرض  ا كانتما إذأ ،الإلتصاق نه يمتلك هذاإفإن كانت هاته الأرض ملك لأحد الخواص ف ،بها

لكية هذا من إف ،تالبحير ء البحر أو از أما إذا كان الطمي من ج، حد فهي ترجع ملكيتها للدولةأيمتلكها 
ذا ها تدخل تحت هوكل ،مةية العا من الأملاك الوطنعتبرتت والبحر الأن البحير  ة،مباشر  الإلتصاق تؤول للدولة

 ٠بنصوص قانونية الإعتداءع وحفظها من ر من الأملاك التي نظمها المش عو الن
يكون الحق لدولة، و لية خاصة ضي تكون مملوك ملكاع من الأر نو هذا ال: الأرض التي تكشف عنها المياه -

 .يعبل أو ز ق الدولة بعقد تنايطر أخذها ببدل أو من غير بدل، عن المجاورون للملاك 
هنا  ومن ،ىر ض ويغطي أخر أعن  مسلكه ويكشف غيروي ،جديد رىقد يأخذ النهر مج :هرحوض الن -
ى القديم ر المج خذأحق  ةاور ت المجاكان لأصحاب العقار   ،ه القديماى جديد تاركا مجر ر النهر مج ذتخإإذا  ولقن

 .رضهأ الذي يكون أمام ءل كل واحد في الجز ثببدل الم
أي لا يكون بفعل الطبيعة ولكن هنا تدخل  ،ع الأولو هو عكس الن وعوهذا الن الإلتصاق الصناعي: -ب

 حد الأشخاصأفيحوله عن طبيعته ويصبح مصطنعا، وهذا يكون إما بالبناء أو الغرس أو ، يد الإنسان فيه
                                                           

 .مالمعدل والمتم 75/58من الأمر  827المادة -193
 المعدل والمتمم. 75/58الأمر من  791-778المادة -194
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 ٠قوم بمنشآت بمواد غير مملوكة لصاحب الأرض ي
ة حقه قبالر يها مالك فتي بفقد الة الوحيدة النعتبر الح: ضه بمواد مملوكة لغيرهرى أنشائه مالك علأحكم ما  -

 أو تملكها ،بهافقة صاحنض على إما بنزعها إن لم يحدث ذلك ضرر بالأر  فهنا الخيار لصاحب المواد ،في الخيار
 مع التعويض في حال حدوث ضرر جسيم في الأرض. ،المواد لصاحبها مع دفع قيمة

ذه ين كون هب فرقن نأيجب  وعلهذا الن نتطرققبل أن : ض غيرهرأنشائه صاحب مواد على أا حكم م -
 .نية بحسن نية أم بسوء يرغال رضأالمنشآت وجدت على 

 انين يتملك المبأا مإة قبر الك اللموفي هذه الحالة يكون الخيار  ،حسن النية فترضدائما ن :إذا كان حسن نية *
 ،قيمة الأرض قو فت لمبانيقيمة ا أما إذا كانت ،فوق قيمة المبانيت ضكانت قيمة الأر   إذا ،ت على أرضهزادالتي 

 .بعقد بيع لاكهاتمإرضه لصاحب المواد و أالتنازل على  ضفيمكن لصاحب الأر 
، ثهاى نفقة من أحدزعها علن يطلب نلمالك الرقبة، وله الحق أ الخيارفهنا الأمر يختلف : إذا كان سيء النية* 

 ع.ز نتحقة الن يتملكها بقيمة مسأكذلك   الخيارفله  ،بأن النزع يحدث ضرر بالأرض أىوإذا ر 
ويكون  ،بانيعلاقة صاحب الأرض والم: شائه شخص على أرض غيره بمواد شخص آخرأن حكم ما -

إذا كان الباني سيء النية أما إذا كان  ،مستحقة القلع لصاحب الأرض طلب قلع المواد أو تملكها بقيمتها
 .195ن النية فالأقل يتبع الأكثرحس

لأن المواد ، دادتر لإسللا  يضلا أن يطالب بالتعو إفليس له  المنشآتأما علاقة صاحب المواد بمن أقام 
أن  ففي الحقبقة ليست هناك علاقة، غير ،أما عن علاقة صاحب المواد مع صاحب الأرض، فقدت صفتها

الأرض لهذه المباني إن  صاحب كباني في حال تمللمعلى صاحب الأرض أن يضمن لصاحب المواد حقه من ا
 .196علما صاحب الأرض بأن المواد ليست مملوكة للباني

ء من ليه بشيع عرج أننا سنغير ،ستناراع من الإلتصاق ليس محل دو هذا الن: الإلتصاق بالمنقول - 2
لتصق شيئين منقولين لمالكين إ إذا ٠يتبين لنا الفرق بين الإلتصاق بالعقار والإلتصاق بالمنقول ل حتىتفصيال

قدر و ق قضاء لإلتصان هذا اأنفقة باهظة فنقول  دون تلف أو ،مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما عن بعض
 ٠الآخر للمنقول أكنز قيمة من ونرجع تمليكه

 ركل ما ليس عقا، "نهأالمنقول على  فتعر  ،197ق.م.جمن  683وهذا ما نصت عليه المادة 
ونقصد  ،ل أو يكون معنوياابحسب الم ماإوقد يكون إما بطبيعته و  ،يص فهو منقولبتخص بطبيعته أو عقار

 ."فلتخر دون آلى إمن مكان  لهقبالمنقول بطبيعته هو كل شيء يمكن تحركه أو ن
                                                           

 .264-261المرجع السابق،ص الوسيط في شرح القانون المدني، أحمد السنهوري،عبد الرزاق -195
 .21-20ص المرجع السابق، عبد الباقي عزيزي، -196
 . المعدل والمتمم 75/58من الأمر  683المادة  -197
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في  صرفاتتت في بعض الاحكم العقار  لاتالمنقو  لى أن المشرع أعطى بعضإغير أننا نشير  
كما تعتبر من بين ،  تان والطائر فالس لاتمن بين هاته المنقو  ،تسجيلل الشهر والقيد والثم ،ءاتاالإجر 

في أنابيب وأسلاك ثابتة على الأرض  زهااالغاز وغيرها من الطاقات التي يمكن إحر  ،ءباالكهر  ،المنقولات المياه
قولات عتبرها منإالتي ق.ع.ج،  من 350طبقا للمادة  فتعتبر من المنقول وتأخذ حكمه أيضا ،أو على البناء

  .198وتطبق على من يختلسها أحكام من يختلس منقول غير مملوك له ،النقود ةقوتدخل في باب سر 
المستقبل حكم  ولكنه سيأخذ في ،ل هو كل ما كان على طبيعته عقاراونقصد بالمنقول بحسب الم  

سبة الها عنها بالننفصإعد جار بالأش لأنها ستصبح منقولا والثمار في ،المنقول لما سيؤول إليه كأنقاض البناء
 02 ةالفقر  683ة ا للمادعات طبقالتأليف والأفكار والمختر  المعنوي، ويقصد به الأشياء المعنوية مثل للمنقول

 صت المادةنا وكذ لمنقولة افل ما عدا العقار فهو منقول، فالأشياء المعنوية تكتسب صكبقوله  ق.م.ج  من
ن أ ذلك ، ومعنى"غير مادية د على الأشياءتر قوق التي تنظم قوانين خاصة على الح" ق.م.جمن  687

 .خاصة بها عات الصناعية والتقنية تخضع لقوانيناختر والإ بتكارالتأليف والإ
 :وط معينةالإلتصاق في المنقول يتم وفق شر  بالإلتصاق:شروط تملك المنقول  -3
 . ةباهض قةأو نف ن يحدث الإلتصاق بين منقولين بحيث لا يمكن فصلهما إلا تلف جسيمأ -
 تفاق بين مالكي المنقولين.إأن لا يحدث  -
 أن بكون الإلتصاق بفعل الهدر أي قضاء وقدر. -

نفس  من 791ي في نص المادة ر ئزاوكل هذه الشروط نص عليها المشرع في القانون المدني الج   
 .199القانون

 .الثاني:شروط إعمال قواعد الإلتصاق فرعال
ى ر والأخ وتتعلق هذه الشروط واحدة بمحل الإلتصاق، ،فراو تة لابد من أن تلتصاق شروط معينللإ  

  .ير ئاز دني الجنصوص القانون الم عتمادا علىإوهذا ما سنحاول تفصيله  ،بالواقعة في حد ذاتها
ابقة سي علاقة ي لا وجود لأونقصد بالتمايز أ: كن التمييز بينهميمين بحيث ئشيلختلاف اإ -أولا

ن الشيء قلة عتستكون م يجة الأشجار، أو من لواحقه، أيتكالثمار ن  خرآحدهما نتيجة أن بينهم،كأن بكو 
شيء ال ،كيةند الملسأن يتبعه الشيء الفرعي أي  رةصاحب الشيء الأصلي بالضرو  متلكإفإذا  ،الأصلي
 ٠د إلى ملكية الشيء الفرعيتيم الأصلي

لمالك الشيء ق.م.ج " من  676المادة  كل هذا لا ينطبق مع قواعد الإلتصاق، وهذا ما أكدته  
                                                           

،الصادرة في 15العقوبات الجزائري،الجريدة الرسمية،العدد المتضمن قانون  25/02/2009المؤرخ في  09/01القانون رقم  -198
08/03/2009. 
 .نفسهالمرجع ، والمتممالمعدل  75/58من الأمر  791-876-683المواد -199
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ن من أونخلص إلى ، 200"يخالف ذلك  تفاقإومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو  رالحق في كل ثما
ة فخذ بمعيار صألأنه  ،والشيء الفرعي ن يوضح الفرق بين الشيء الأصليأي ر ئاالمفروض على المشرع الجز 

 ٠كنه تملك المبانييم فتهن له الأصل بصأمالك الشيء الملتصق به على 
ن الأصل في عدم إمكانية الفصل إ صل بينهما دون تلف:فادا ماديا بحيث يصعب التحإأن يتحد الشيئان  -ثانيا

يعتبر سبب وجودها   ،الحالة التي كانوا عليها قبل الإلتصاق وإعادتهما إلى ،بين شيئين ملتصقين دون إتلافهما
من المفروض أن يطلب كل ذي مالك ملكه ويفصله  ،بمواده غيره رضأعلى  شخص كما هو الحال إذا بنى

 مملوكة أرضور عليها في باطن ثن الكنوز المعأ ،يمكن أن تشير إليه لصفة الشيء الملتصق ماه، و سوا عن ما
نصت عليه المادة  تاريخية، وهذا ماآثار أن لا يكون لها مالك أو قيمة  طتعتبر من لواحقها بشر  ،لصاحبها

كتشافها أو العثور إمخفية أو مدفونة تم  يعتبر كنز كل شيء أو قيمة "انون الأملاك الوطنية على أنه من ق 57
 .201"ملكيته عليه ن يثبتأيمكن لأحد  ولا  عليها بمحض الصدفة

وهنا  ،ن كان الشيئان مملوكان لشخص واحدإالإشكال  نرىفأين  ان لشخصان مختلفان:كالشيئان مملو   -ثالثا
وهذا ما أكدته المادة  ،ن الأصل ملك لهأالإلتصاق، ويصبح الفرع ملكه كما  جنا من قاعدةنكون قد خر 

عمل صاحب الأرض وإقامة  كل ما على الأرض من غرس أو بناء أو منشآت يعتبر من"   ق.م.ج من 781
 .202" على نفقته يكون مملوكا له

 عتقاده يمكننشآت عليها بإوبالتالي يقوم بإنشاء م ،ضي لمالك لهاان يوجد أر أي ر هناك من ي
في بلادنا لأن كل  بعيد صورتلكن هذا ال ،ويصبح مالك الأصل هو مالك الفرع ،كتسابها عن طرق الإلتصاقإ

أي أن ملكية الأصل  ،فانلومعنى الشيئان مملوكان لمالكان مخت، ضي التي لا مالك لها ترجع أيلولتها للدولةاالأر 
، حتى رين بعقد رسمي مشهر وهو عقد الملكية العقارية أو الدفتر العقاتكو  ،الأرض أو حق الرقبة والتي هي

 ،الفرعي ع بالأصل ويستطيع أن يتملك مالك الرقبة أو الشيء الأصلي للملكية الشيءر أن نلحق الف نستطيع
الأرض مع شخص آخر لإقامة  كق شخص ملفتإفإذا ما ، ولا يمكن أن نتكلم عن الإلتصاق في ظل الإتفاق

من عقد الملكية عن طرق الإلتصاق وندخل في  رجالعمل بقواعد الإلتصاق ونخ فلا يمكننا ،على أرضهت آمنش
ن الإلتصاق أ لص إلىخومن هنا نست ،على البناء يكون مع المقاول وبمواد من عنده الإتفاقلأن  ،المقاولة عقد
 .بين مالكين لمشكلة الملكية لمن تؤول اخير أحلا 

                                                           
 .، المرجع السابق المعدل والمتمم  75/58من الأمر  676المادة  -200
 المتضمن قانون أملاك الوطنية. 90/30من القانون  750المادة  -201
 نفس المرجع.،  المعدل والمتمم 75/58من الأمر  781لمادة ا-202
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، مما ها في الدستورر تكريسها صازائري أهمية و مكانة للملكية العقارية، ومن أهميتلقد أولى المشرع الج
تها ، لتكريس قدسيلمتعددةفة واجعلها من بين المقدسات الثابتة بنص الدستور وجملة النصوص القانونية المختل

ونية للملكية ب القانلجواناتارة، وتقييدها في بعض الحالات تارة أخرى، والتي تهدف إلى الإلمام بمختلف 
ية، وإن سية والاقتصادت السياتوجهاالعقارية في الجزائر، إذ تعتبر من الموضوعات غير الثابتة والمتغيرة حسب ال

لتنمية، لرك الرئيسي لمحباعتبارها ا المشرع الجزائري يحاول تداركها بالاعتراف وتكريس وتشجيع الملكية العقارية،
 .يما في مجال اكتسابهاحيث حظيت بتقنيات خاصة، لاس

ن أد بينا ض، وقمحق نظام فرنسي ثيالكتاب والفقهاء أن نظام التو  ضيدعي بعتبعا لذلك فقد 
كتابة تجسيد أية ال سلفوجب كتابة الدين وقد أحسن الفأقرنا من الزمن،  14ذلك قبل  الإسلام دعا إلى

ا بالشكلية رف حاليعيا لما بذلك، تطبيق هدشتمعاملات الناس على تنوعها في مدونات  كتابا يقيدون  فاتخذوا
 يعرفها الغرب. الإسلام عرف الرسمية قبل أن، ففي العقود

جميع  وعيتر ولو  ر،بالشه جعل المشرع للعقار خصوصية ينفرد بها، فلا تنتقل ملكيته إلاوعليه فقد 
المشرع ، فهغير لينتقل  صاحبه ولم الشهر بقي العقار في ذمة تخلفو  ف عقاري ما،ر تصالشروط في و الأركان 

ل أي معاملة المفعو  سارية فلا تكون ،ف وارد على عقارر تص وأالجزائري منح للشهر سلطانا على أي معاملة، 
 شهر بالمحافظة العقارية.ت تتضمن عقار، ما لم

دفعونها يرسوم  مراتهقاعباتي، حيث فرض على معاملات الأفراد في ثر إدو ر جبائي و دو سجيل كما للت
ن التسجيل تحديده، كما أتمع و ير المجتطو  ة الدولة، زيادة في السيولة المالية لذمة الدولة التي تضطلع بمهاملخزين

لعقارية المسجلة بمصلحة ، فكل العقود والتصرفات ا1971 اتي بالنسبة للعقود المسجلة قبلثبيلعب دور إ
 ق.م. 328ادة التاريخ، يكون لها تاريخ ثابت بنص الم التسجيل والطابع قبل هذا

 النتائج التالية:من خلال ما تقدم يمكن أن نصل إلى 
البيع في الوصية، و  لمتمثلةالقانونية ا قا للتصرفاتوفتكتسب في التقنين المدني والأسرة الملكية العقارية إن  -

 لتصاق.ء، ثم الاتيلاسالحيازة فالا فالهبة، ثم الوقف، وعن طريق الواقعة المادية المتمثلة في الشفعة والميراث،
 لجق وتسثحيث تو  ر عموما،كمه ما يحكم العقايح ة والقانون المدنيالعقار في قانون الأسر  اكتساب وانتقال -

 ث.الميرا و كذا الوقف ووتشهر العقارات المنتقل ملكيته بسبب الهبة أو الوصية، 
الموصي، حيث تشهر مع  بعد وفاةكون لشهرها خاصية مميزة هي تخلفها إلى ما ويالوصية العقارية تشهر،  -

وخرجنا بذلك من معضلة  ،فكلاهما يؤخذ من التركةد، يقية الخاصة بالميراث، لأن مصدراهما واحثالشهادة التو 
وقانون الأسرة بشأن الوصية، وكان الحل الذي عرضه القانون تخلق عملية  تعارض نصوص القانون المدني

ةق المبرم لعقد الوصيثملية شهرها مناط بالمو إلى ما بعد وفاة الموصي، وجعل ع شهرها
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بموظف عمومي  ي يرتبطجوب توافر الرسمية في التصرفات العقارية بشكل عام، فالكتابة تجعل العقد الرسمو  -
 س.لتحرير العقود، وهذا الارتباط يزيد من قوة المحرر وحجيته الى أن يثبت العك

 ل سائر العقودت عقد مثلية لاكتساب الملكية، وفي نفس الوقأساس أنها آ لقد تم تناول موضوع الهبة على -
وإنما  صراحة، ى ذلكالأخرى، في مجمل التشريعات العربية، بخلاف المشرع الجزائري الذي لم ينص عل

 عتبرها تصرف.ايستخلص من خلال المؤشرات الدالة عليه، أما المشرع الفرنسي 
لوقف، كما تم لم شامل وضع مفهو و ية لاكتساب الملكية العقارية تحديد الوقف كآل ي إلىزائر الج رععمد المش -

 لالن خملأوقاف انمية تي إلى ر ئاالجز  رعتطلع المش ، حيث وشروط نفاذه التفصيل في تحديد أركان الوقف
  وتسيرها. استثمارها ا وتهلإدار  ثلىالبحث عن السبل الم

، حيث يذهبون هممنذهب  كس ماعالورثة إلا بالشهر،  ة لا تنتقل إلىتركفي شأن الميراث بينا أن عقارات ال -
 لمصريعن القانون ا ما بيناكنقلون  للورثة بمجرد وقوع حادثة الوفاة،و هم في ذلك ي إلى أن عقارات التركة تنتقل

لتا الموضوع تناو  التين 74/75من الأمر  16و 15تا بعد مناقشة المادتين ر الذي يختلف عنه تقنيننا، و أش
 يكون عن المبدأ العام وتقرر أنه 15تخرجه المادة  حيث العقار بحادثة الوفاة، انتقالصصان بدأ سريان أنهما يخ

 إلى يوم الوفاة لكن بعد شهره.، يعود ساري المفعول بأثر رجعيا
ل من فعة في كجود تناسب المعنى اللغوي و الاصطلاحي للشفعة، والاختلاف حول تحديد طبيعة الشو  -

ذا ب الملكية، وهسباب كسأب من والقانون المدني الجزائري، وأنسب تكييف لها، هو اعتبارها سب الفقه المالكي
 ما أخذ به السنهوري.

 ه أوخص بنفسشرها الشبايطرة مادية يس سلطة فعلية أوو  آلية لاكتساب الملكية ارة عنعبازة ين الحإ -
احب حق صا، أو لكا لها كما لو كان مابواسطة غيره على شيء من الأشياء أو حق من الحقوق، ويستعمله

كية الظاهر ان الملعنو  انهأوالأصل ستند، ت قوق أو لملحطة إلى حق من اسلهذه ال استندتعيني عليها، سواء 
 .الحقك فهي مظهر بالحقوق لذل الانتفاعووسيلة 

دارة القانون للإ خوله ئي،استثناإجراء قانوني آلية لاكتساب الملكية و  المؤقت على العقار هو الاستيلاءن إ    
طار الإالنفع العام في  كوسيلة قانونية إدارية بهدف تحقيق  لاستعماله ،ستعجاليةإو  استثنائية وظروففي حالات 

س بحق الملكية تمعلى خطورة  وبما أن هذا الأخير كإجراء قانوني هام ينطوي ،المرسوم والمحدد له من قبل القانون
ن غيرها من ناهيك ع ،المدني لم يرد النص عليه إلا في ست مواد من القانونفأنه ولسوء الحظ  ،الفردية

 اشيق اعو موضكان   الالتصاق ، أماوغيرها هو وارد في قانون الولاية والبلدية فمنها ما ،فرقةتالنصوص القانونية الم
 دا في هذا الموضعسع جو تم وريحمد السنهأن الدكتور عبد الرزق أغير  ،بالقدر الكافي حر ولم نوفيه حقه في الش

 .ي تخيل يخطر على بالكأوجميع جوانبه و 
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 2017،زائرتوزيع،الجة الخاصة،دار هومة للطباعة والنشر والاريحمدي باشا عمر،حماية الملكية العق -3

 .2017حمدي عمر باشا ،القضاء العقاري، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، -4

 : الكتب المتخصصة -ب

لدونية للنشر والتوزيع، ،دار الخ1ن شويخ الرشيد، الوصية والميراث في قانون الاسرة الجزائري، طبعة ب -1
 .2008،  الجزائر

 .2015ئر للنشر والتوزيع، الجزا حمدي باشا عمر،نقل الملكية العقارية، دار هومة -2

ان، دار زهران للنشر ، عم1، ط1ير الدين موسى فنطازي،عقود التبرع على الملكية العقارية :الوقف،جخ -3
 .2012والتوزيع،

نية انو ق الوقف ،دراسة-الوصية-لجزائري الهبةحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون اشيخ نسيمة، أ-4
 .2012الجزائر ، زيع ،جتهاد القضائي ،دار هومة للطباعة والنشر والتو مدعمة بالأحكام الفقهية والإ

شر ندار قرطبة للبد القادر بن عزوز وسليمان ولد خسال،احكام الميراث والهبة والوصية والوقف،ع -5
 .2013والتوزيع،الطبعة الثانية ،

 .2017لجزائر،ايلى زروقي وحمدي عمر باشا، المنازعات العقارية، دار هومة للنشر والتوزيع، ل -6

2017الجزائري،دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر،  القانون في العقارية التصرفات خلفوني، شهر مجيد -7
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 .1963وقاف ،جامعة الإسكندرية ،مصطفى شلبي ، احكام الوصايا والأ محمد -8

 .2009سيلة وزاني،وظيفة التوثيق في النظام القانون الجزاري ،دار هومة،الجزائر،و  -9

  :المذكرات الجامعية -ثانيا 

 المذكرة الماجستير : -أ

علوم قوق والن شرطيوة سناء،كسب الملكية العقارية عن طريق الشفعة،مذكرة ماجستير،كلية الحب -1
 .2008/2009السياسية،جامعة الاخوة منتوري،قسنطينة،

ية رة المحلية،كلون الإدان مشرنن خير الدين، إدارة الوقف في القانون الجزائري،مذكرة ماجستير في قانب -2
 .2011/2012الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان،

لحقوق حستير،كلية اا،مذكرة من عمار، صورية زردوم،النظام القانوني للاملاك الوقفية في التشريع الجزائريب -3
 ،2009/2010،جامعة لحاج لخضر، باتنة ،

لنيل شهادة  ي، مذكرةايدي جميلة، إجراءات نقل الملكية في عقد البيع الغقاري في التشريع الجزائر ز  -4
قي ، هيدي أم البوابي بن مالعر  الماجستير تخصص قانون العقود المدنية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة

2011/2012. 

ة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم مذكر ، المكسب التقادم طريق عن العقارية الملكية إثباتعمر،  علالي -5
 .2014/2015الوادي، ، لخضر حمه السياسية،جامعة الشهيد

لية الحقوق، لعقاري،كانطاري خير الدين،نظام الوقف في التشريع الجزاري،مذكرة ماجستير في القانون ف -6
 .2006/2007وري ،قسنطينة، جامعة منت

نتقال الملكية العقارية في قانون الاسرة الجزائري ،مذكرة ماجستير في القانون الخاص ،كلية إ ،نكاح عمر -7
2007/2008الحقوق،جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر ، 
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 هـ

 

 المذكرة الماستر: -ب

يل شهادة نمذكرة تخرج ل،فقهية مقارنة ئشة،الوصية الواجبة في قانون الأسرة الجزائري دراسة بلعاقب عا -1
بي بكر ،جامعة أ ماعيةم الاجتلو العو الماستر في العلوم الإنسانية ،تخصص الفقه المقارن ،كلية العلوم الإنسانية 

 2014/2015بلقايد ،

،  يتر قانون عقار ذكرة ماسشيرة صفرة،منال شقاقة، الاسيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائري، مب -2
 .2010/2011كلية الحقوق وعلوم سياسية ،جامعة يحى فارس ،المدية،

خصية، كلية حوال الشن التركي نسيمة، احكام الوقف في التشريع الجزائري ،مذكرة ماستر في قانون أب -3
 .2014/2015الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خضير ،بسكرة،

ة ن الاعمال،كليفي قانو   التشريع الجزائري،مذكرة ماسترفي هبة العقار خانوش مروة ، بودراهم سميرة ، -4
 .2012/2013الحقوق ، جامعة ميرة ، بجاية ، 

ئري،مذكرة يع الجزالفي مسعودة، العلجة سدي،حماية القانونية للأملاك العقارية الخاصة في التشر خ -5
 .2009/2010للحصول على شهادة لسانس، كلية الحقوق،جامعة المدية،

ة دكتور يحي وق،جامع،كلية الحقة جميلة، طيبي خليفة، الشفعة،مذكرة ماستر في القانون العقاريخلفي -6
 .2010/2011فارس،المدية،

ية الحقوق قاري، كلعزيزي عبد الباقي، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية، مذكرة ماستر قانون ع -7
 .2014/2015وعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر،الوادي،

عقاري، كلية قانون الافر سعدة،شعشوع نعيمة، أحكام الهبة في التشريع الجزائري،مذكرة ماستر في الع -8
 .2015/2016الحقوق،المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، 

لية وق ، كفي الحق الماستر يلي عادل، الوصية بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري،مذكرة لنيل شهادةنا -9
 .2015/2016الحقوق، جامعة محمد بوضياف مسيلة،

للقضاء،وزارة دني،مذكرة تربص،المعهد الوطني عيشور علي،الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون الم -10
2001/2004العدل،



 

 هـ

 

 ة ثالثةضرات سنائري،محاهرزاد بن مسعود ، قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية وقانون الاسرة الجز ش -11
 حقوق،كلية حقوق ،جامعة منتوري ،قسنطينة.

 مجلات:  -ثالثا

 .2001مجلة الاجتهاد القضائي ، غرفة الأحوال الشخصية،عدد خاص لسنة 
 الملتقيات: –رابعا 

 ها في التشريعردة عليالوا الدراجي خدروش، أسباب الشفعة واجراءاتها، الملكية العقارية الخاصة والقيود
 .2013،قالمة،1945ماي  08لة لملتقى وطني،جامعة الجزائري، مداخ

 والاوامر القوانين -خامسا 

 :النصوص التشريعية -أ

، 49الرسمية ،العدد  المتضمن التوجيه العقاري، الجريدة 18/11/1990المؤرخ في  90/25 القانون رقم -1
 .18/11/1990الصادرة في 

يدة ، الجر المدنية والإدارية من قانون الإجراءات،المتض25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -2
 .23/04/2008، الصادرة في  21الرسمية العدد 

 28ية ،العدد المتضمن تنظيم مهنة التوثيق ،الجريدة الرسم 12/07/1988المؤرخ  88/27لقانون ا -3
 .13/07/1988،الصادر في 

لرسمية، اقاف، المعدل والمتمم،الجريدة المتعلق بالاو  04/1991/ 27المؤرخ في  91/10القانون رقم  -4
 .08/05/1991الصادرة في  21العدد 

، 14رسمية، العدد المتضمن تنظيم مهنة الموثق، الجريدة ال 20/02/2006المؤرخ في  06/02لقانون ا -5
 .08/03/2006الصادرة في 

ريدة الرسمية ي،الجالمتضمن قانون العقوبات الجزائر  25/02/2009المؤرخ في  09/01لقانون رقم ا -6
 .08/03/2009في ،الصادرة 15،العدد 

لرسمية، االمتضمن قانون أملاك الوطنية، الجريدة  01/12/1990المؤرخ في  90/30لقانون ا -7
 .01/12/1990،الصادرة في 52العدد
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 في،الصادرة  24 يتضمن قانون الاسرة ،معدل ومتمم ،الجريدة الرسمية، العدد 84/11لقانون رقم ا -8
12/06/1984. 

ة ، الصادر 78دد ة ،العيريدة الرسمالجالمتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم، المؤرخ في  75/58مر رقم الأ -9
 .30/09/1975في

، 81العدد ،المتضمن قانون التسجيل،الجريدة الرسمية  09/12/1976المؤرخ في  76/105لامر ا -10
 .18/12/1976الصادرة في 

راضي العام وتأسيس السجل المتضمن إعداد مسح الأ 12/11/1975المؤرخ في  75/74الامر  -11
 .18/11/1975، الصادرة في 92العقاري، الجريدة الرسمية،العدد 

 النصوص التنظيمية: -ب

ق ،الجريدة الرسمية المتعلق برخصة شبكة الطر  01/12/2004المؤرخ في  04/392لمرسوم التنفيذي رقم ا-1
 .2004ة في ،الصادر  78،العدد 

 قدا وبالعملة.المتضمن تحديد تعويضات ن 04/02/1993المؤرخ في  93/186لمرسوم التنفيذي رقم ا -2

المتضمن تأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية ، العدد  25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم  -3
 .13/04/1976،الصادرة في 30



 

   

 



  

   

 

 حةفالص الفهرس
  شكر وتقدير

  الإهداء
   أهم المختصراتقائمة 
 ب -أ مقدمة

 38-1 ةكآلية لاكتساب الملكية العقاري  التصرفات القانونيةالفصل الأول: 
 11-1 الملكية العقارية عن طريق الوصية  إكتسابالمبحث الأول: 

 7-1 وصيةال قالملكية العقارية عن طري كتسابالمطلب الأول:الشروط القانونية لإ 
 4-1 الوصية م الفرع الأول: مفهو 

 7-4 تسجيل وشهر الوصيةتوثيق و  الفرع الثاني:إجراءات
 11-7 لوصيةاالملكية العقارية عن طريق  إكتسابالمطلب الثاني : تخلف إجراءات 

 10-8 الفرع الأول:النتائج المترتبة عن تخلف توثيق الوصية
 11-10 الفرع الثاني:النتائج المترتبة عن تخلف تسجيل وشهر الوصية

 12-11 الملكية عن طريق عقد البيع والهبة اكتسابالمبحث الثاني : 
 21-12 المطلب الأول :مفهوم عقد البيع وأحكامه

 13-12 لأول تعريف عقد البيع وخصائصهاالفرع 
 20-14 الفرع الثاني: أركان عقد البيع العقاري

 30-21 المطلب الثاني: مفهوم الهبة وأحكامها 
 28-21 تعريف الهبة وشروطها القانونيةالفرع الأول: 

 30-28 لهبةريق اطعن  الفرع الثاني: تخلف إجراءات القانونية المستوجبة لانتقال العقار
 38-30 الملكية العقارية عن طريق الوقف  اكتسابالمبحث الثالث: 

 35-31 المطلب الأول: مفهوم الوقف وأحكامه
 33-31 الفرع الأول: تعريف الوقف

 35-33 فرع الثاني: أنواع الوقف وخصائصهال
 38-35 المطلب الثاني: أركان الوقف وشروط نفاذه

 36-35 الفرع الأول: أركان الوقف
 38-36 الفرع الثاني: شروط نفاذه

 85-40 كآلية لاكتساب الملكية العقارية  الواقعة الماديةالفصل الثاني: 



  

   

 

 60-40 عن طريق الشفعة والميراث الملكية العقارية إكتسابالمبحث الأول: 
 41-40 المطلب الأول: مفهوم الشفعة وأحكامها 

 46-41 مفهوم الشفعةالفرع الأول: 
 49-46 وآثارها سقوط الحق في الأخذ بالشفعةالفرع الثاني: 

 60-49 المطلب الثاني: مفهوم الميراث وأحكامه
 60-58 ف الميراث وشروطه القانونيةيالفرع الأول: تعر 

 60 عن طريق الميراث كتسابالفرع الثاني:تخلف إجراءات الإ 
 73-60 الملكية العقارية عن طريق الحيازة إكتسابالمبحث الثاني: 

 68-60 المطلب الأول: مفهوم الحيازة وأحكامها
 62-61 الفرع الأول: تعريف الحيازة وطبيعتها القانونية

 68-62 الفرع الثاني: محل وأركان الحيازة
 73-68 نتقالها وزوالهاإالحيازة و  إكتسابالمطلب الثاني: 

 71-68 الحيازة  إكتساب الفرع الأول:
 73-71 نتقال الحيازةإالفرع الثاني: زوال و 

 85-73 والالتصاق لإستيلاءالملكية العقارية با إكتسابالمبحث الثالث: 
 81-73 وآثاره الإستيلاءالمطلب الأول:مفهوم 

 76-73 وخصائصه الإستيلاء: تعريف الفرع الأول
 81-76 آثار الإستيلاء المؤقت على العقارالفرع الثاني: 

 85-81 المطلب الثاني:مفهوم الالتصاق وأحكامه
 84-81 الفرع الأول: تعريف الالتصاق وشروطه

 85-84 إعمال قواعد الالتصاقالفرع الثاني: شروط 
 د-ج خاتمة

 ح-ه قائمة المصادر والمراجع 



  

   

 



 

 

 

 


